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ﮋ سورة الأنفال (
)ﮊ
(145) قوله تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ الأنفال: ١ 
 أخرج(
) الواحدي (
)(
)من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل(
) عن سعد بن أبي وقاص(
) قال: (لمَاَّ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ قُتِلَ أَخِي عُمَيْر(
) وَقُتِلَ سَعِيدُ بنُ العَاص ، وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الكَثِيْفَة فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِي ( فقال: اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ في القَبْضِ(
)(
) قال: فَرَجَعْتُ وَبِي (
) مَا لَا يَعْلَمْهُ إِلَّا الله مِنْ قَتْلِ أَخِي وَأَخْذِ سَلَبِي فما جَاوَزْتُ إِلاَّ قَرِيباً(
) حَتَّى نَزَلَتْ سُوْرَةُ الأَنْفَال فقال لِي رَسُولُ الله ( اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ) (
)أخرج(
) الترمذي (
)وصححه عنه أنه قال: (لمَاَّ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ: َيا رَسُوْلَ الله إِنَّ الله قَدْ شَفَى صَدْرِي مِن المُشْرِكِيْن أوْ نَحْوِ هَذَا ، هَبْ لِي هَذَ السَّيْف ، فقال: هذا لَيْسَ لي وَلَا لَكَ(
) ، فَقُلْتُ:(
) عَسَى أَنْ يُعْطِى هَذَا (
) مَنْ لَا يُبْلي بَلَائِي فَجَاءَنِي رَسُوْلُ الله ( فقال: إنَّكَ سَأَلْتَنِي وَلَيْسَت لِي وَقَدْ صَارَت(
) لِي وَهُوَ(
) لَكَ) واختلف في الأنفال ، فقيل (
) الغنائم(
) ، وقيل: ما شرط لمن له عناية زائداً على سهمه(
) ، وقيل: ما شد من المشركين إلى المسلمين من غير قتال من دابة أو عبد أو متاع(
) ، وقيل: الأنفال (
) الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس (
)، وقيل: ما فضل من المال ولم يقسم(
) ، فإن قيل: إذا حملنا الأنفال على الأول وهو الظاهر فالآية معارضة لقوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الأنفال: ٤١ فقد جعل الله الخمس لمن سمى ومعلوم أن الباقي للغانمين فهو وإن لم يذكر صريحاً فقد ذكر إيماءً كقوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ النساء: ١١ فهل الجمع بينهما ممكن أولا؟! قلت نعم؛ لأن الله –سبحانه وتعالى- ذكر في هذه الآية أن الغنيمة كلها لله ولرسوله وفي الآية الأخرى خمسها لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وسكت عن الأربعة الأخماس وإضافة (
) الاغتنام إليهم لا يوجب الملك ويؤيده فعل النبي ( في غنائم حنين (
) حين أعطى الأقرع بن حابس(
) وعيينة بن حصن(
) والعباس بن مرداس(
) مائة مائة ، فالحكم ثابت فالغنيمة (
) لرسول الله ( ، وكذلك (
) لمن بعده من الأئمة فإن (
) شاء قسمها بين الغانمين وإن(
) شاء نفلها من شاء منهم، وذهب الجمهور إلى التعارض وأن آية الأنفال منسوخة(
) بالتي بعدها ؛ لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن آية الغنيمة نزلت بعد آية الأنفال ، ويروى النسخ عن ابن عباس –رضي الله عنهما(
)- وعكرمة(
)(
) والضحاك(
) والشعبي(
)(
) ، وبه قال الشافعي(
) ، وقد اختلف في التنفيل هل هو مقدر أولا ؟(
) 
فقال(
) أصحابنا والشافعي: هو موكول إلى نظر الإمام ؛ لما روي من فعله في عام 
حنين ، وقال أبو حنيفة: لا يزيد على الربع والثلث ؛ لما روى حبيب بن مسلمة(
)(
):(أَنَّ رَسُولَ الله ( كان يُنَفِّلُ السَّرَايَا(
) الرُّبْعَ بَعْدَ الخُمُس في البَدْأَةِ (
)(
)(
)وَيُنَفِّلُهُم الثُّلُثَ
 بَعْدَ الخُمُس في الرَّجْعَة)(
) 
أخرجه أبو نعيم(
)(
)(
) ويجوز أن ينفل من أي صنف رأى(
) من الأموال ، وقال (
) مكحول(
): لا يجوز من الذهب والفضة ، وإذا نفل رجل جارية أو سلعة جاز له الوطء والبيع وإن لم يدخلها دار الإسلام عند محمد(
) ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك حتى يحرزها إلى دار الإسلام(
)، والسلب من الغنيمة يقسم بين الغانمين عند الهادي (
) –عليه السلام- وهو قول لأبي حنيفة ومالك والثوري(
) إلا أن يجعله الإمام للقاتل، وقال(
) الشافعي والليث(
) والأوزاعي(
) السلب للقاتل وإن لم يجعله الإمام له ، حجتنا أنه داخل في اسم الغنيمة (
)، وقد قال تعالى: ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ وفي الآية دلالة على 
وجوب الإصلاح.
(146) قوله تعالى: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ(
) ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ الأنفال: ١٥ - ١٦ 
أمر الله (
) تعالى المؤمنين بالثبات عند لقاء الكفرة وأن لا يوليهم دبره وتوعد على ذلك بالغضب والجحيم نعوذ(
) بالله من ذلك (
)، وأباح له ذلك في حالتين: أحدهما: أن ينحرف للقتال من مضيق إلى متسع ومن وعر إلى سهل ومن استقبال الشمس(
) والريح(
) إلى استدبارهما (
)وغير ذلك من مكائد الحرب ، وثانيهما(
): أن يتحيز إلى فئة يعني جماعة من المسلمين، وذهب الحسن والضحاك وقتادة وأبو(
) سعيد الخدري(
) إلى أن الآية مختصة بأصحاب بدر(
) وأن الفرار من الزحف في حق غيرهم ليس (
) بكبيرة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم وَلَّوْ يوم أحد وحنين (
)، والإشارة بقوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﮊ إلى يوم بدر(
) ، والجواب: أن الإشارة إلى يوم الزحف لا يوم بدر وأن الآية نزلت بعد بدر ، وأما الفرار يوم حنين فإنهم تحيزوا إلى فئة وهي رسول الله ( وأواخر المسلمين ، يدل على ذلك ما أخرجه مسلم(
): (قال رجُلٌ لِلْبَرَاءِ بن عَازِب(
) يا أَبَا عُمَارَةَ أَفَرَرْتُمْ يوم حُنَيْنٍ 
قال لَا والله ما وَلَّى رسول اللَّهِ (
) وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وأخِفَّاؤهم 
حُسَّرًا(
) ليس عليهم سِلَاحٌ أو كَثِيرُ سِلَاحٍ(
) فَلَقُوا قَوْمًا(
) رُمَاةً لَا يَكَادُ 
يَسْقُطُ لهم سَهْمٌ جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَضِير(
) فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا ما يَكَادُونَ 
يُخْطِئُونَ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إلى رسول اللَّهِ  وَرَسُولُ اللَّهِ  وهو(
)على بَغْلَتِهِ 
الْبَيْضَاءِ وأبو سُفْيَانَ بن الْحَرثِ(
)بن عبدالْمُطَّلِبِ(
) يَقُودُ بِهِ فَنَزَلَ فَاسْتَنْصَرَ وقال :
	أنا النبي لَا كَذِبْ
	
	أنا بن عبد الْمُطَّلِبْ (
)


ثُمَّ صَفَّهُم)(
)، ويدل عليه أيضاً ما روى ابن عمر (أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ ( قَالَ: فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً عَظِيْمِةً ، فَكُنْتُ(
) فِيْمَنْ حَاصَ فَلَمَّا بَرَزْنَا (
) قُلْتُ: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِن الزَّحْفِ وَبُؤْنَا(
) بِالغَضَبِ؟ ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا المَدِيْنَة فَبِتْنَا (
)،ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا (
) عَلَى رَسُولِ الله ( فَإِنْ كَانَ لَنَا (
)تَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَهَبْنَا فَأَتَيْنَاهُ (
)قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَخَرَجَ ، فَقَال: مَن الْفَرَّارُون؟ قُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُون ، قَالَ بَلْ (
) أَنتُم الْعَكَّارُون ، أَنَا فِئَتُكُم وَفِئَةُ المُسْلِمِين ،قال: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ) أخرجه أحمد(
)وأبو داود(
) . (حاصوا) أي حادوا حيدة(
) ، ومنه قوله تعالى:
 ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ فصلت:48 
ويروى جاضوا جيضة بالجيم والضاد المعجمين (
) ، وهو بمعنى حادواأيضاً (
) ، والعكارون الكرارون إلى الحرب (
) ، وأما يوم أحد فإن الله قد عفا عنهم لمـَّا خالفوا رسول الله ( بعد ما أراهم ما يحبون ، وبالجملة فقد تاب على هؤلاء ، وذلك يتضمن صدور المعصية ، وقد أجمع المسلمون على قبول توبة الفار من الزحف وللعلماء هنا (
) أقوال: الأول: أن الفرار يحرم إذا بلغ جيش المسلمين اثنا(
) عشر ألفاً فما فوق (
) لا إذا كان دون ذلك ، أراه لقوله ( (خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ (
))أخرجه الترمذي(
) وأبو داود(
) عن ابن عباس ، الثاني: أنه يحرم إذا كان عدد الكفار لا يبلغ إلى ثلاثة أمثال عدد المسلمين فإن بلغ عددهم ذلك جاز الفرار ، الثالث: وهو الذي صححه الحاكم أن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك حل ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ البقرة: ١٩٥ 
وهذا(
) الذي ذكره (
) من جواز الفرار إنما هو إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد ، القول الرابع: ما ذكره أبو طالب وهو إنه يجوز الفرار(
) إذا خشي الاستئصال وكان إلى فئة ولو بعدت وعرف عدم نكاية(
) العدو (
) ، قال(
) الفقيه محمد بن سليمان(
) –رحمه الله تعالى- الأولى أن يقال(
): إذا خشي استئصال المسلمين أو أنه يلحقهم وَهَنٌ جاز الفرار ولو عرف النكاية ؛ لأن خشية الاستئصال تبيح قتل المسلم الذي يتترس به الكفار فيكون
 هذا (
)أولى وأحرى.
(147) قوله تعالى: ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
 ﮫ ﮬ ﮊ الأنفال: ٣٨ 
 مَنَّ الله –سبحانه وتعالى- على عباده المجرمين في هذه الآية وما أشبهها بقبول إسلامهم وهدم جرائمهم العظيمة رحمة لهم وتفضلاً عليهم ، وقد اتفق المسلمون على أن الكافر إذا تاب من كفره وكان حربياً فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى من زكاة وصيام وكفارة وحد زنا وشرب وقطع ، وكذلك حقوق بني آدم من قصاص وغصب وسرق ؛ لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ فإن كان لديه أمانة لزمه ردها ؛ لقوله ( يوم فتح مكة :(كُلُّ دَمٍ أَوْ مَأْثَرَةٍ(
) فَإِنَّهُ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتِيْن إِلَّا الأَمَانَة فَإِنَّهَا مُؤَدَّاةٌ إِلَى البَرِّ وَالفَاجِرِ )(
) فإن كان عليه دين لآدمي فظاهر المذهب أنه لا يسقط وذلك إذا كان قرضاً أو ثمن مبيع أو إجارة (
) ، وأما إذا كان عليه مظلمة لا يعرف لها مالك فإنها تسقط؛ لأنها قد صارت من حقوق الله تعالى ، وكذا إذا دخل الحربي في الذمة فإنه يسقط عنه ما يسقط للإسلام(
) ؛ لأن في دخوله انتهاء عن الحرب وعن معاداة النبي ( ، أما الذمي إذا أسلم فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله (
) المالية ، وكذلك الصوم والصلاة والحدود إلا حد القذف ، وأما المسلم إذا ارتد ثم أسلم فإنه يسقط عنه جميع حقوق الله تعالى التي لزمته في حال الإسلام وفي حال الكفر عندنا وأبي حنيفة ؛ لعموم الآية ، وقال الشافعي في ((الوافي))(
): لا يسقط عن المرتد شيء من حقوق الله تعالى ؛لالتزامه لها
 فهي (
)كحقوق الآدميين(
).

(148) قوله تعالى: ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ الأنفال: ٣٩ 
أمرالله (
) –سبحانه وتعالى- في هذه الآية وما ضاهاها بقتال المشركين ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ أي شرك بالله(
)(
)ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ قال سعيد بن جبير: (خرج علينا أو(
) إلينا ابن عمر فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل(
) تدري ما الفتنة؟ كان محمد ( يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك) خرجه(
) البخاري(
) ، فيجب على المؤمنين أن يقاتلوا عبدة الأوثان(
) ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وروى أبو هريرة أن النبي ( قال: (لاَ أَزَالُ أُقَاتِلُ الناس
 حتى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ الا الله فإذا قالوا لاَ إِلَهَ الا الله فَقَدْ(
) عَصَمُوا مِنِّى أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ                                                     
الابِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ على اللَّهِ تعالى (
))(
).

(149) قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ الأنفال: ٤١ 
كرم الله –سبحانه وتعالى – في هذه الأمة وشرفها فأحل(
) لها الغنائم فقال:
 ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ  الأنفال:69 وثبت أنه من خصائص هذه الأمة ، فروى ابن عباس –رضي الله عنهما- أن النبي ( قال: (أُعْطِيتُ خَمْساً لم يُعْطَهُنَّ نبي قبلي وَلاَ أَقُولُهُنَّ(
) فَخْراً بُعِثْتُ إلى الناس كَافَّةً الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ                                وَكَانَ النَّبِي( قَبْلِي يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ أَمَامِي مَسِيرَةَ شَهْرٍ              وَأُحِلَّتْ لي الْغَنَائِمُ وَلَم(
) تَحِلَّ لأَحَدٍ قبلي وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لأمتي فهي لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً) أخرجه أحمد(
)                                                                          والحكيم(
) ، وقد شمل ما يغنم من أهل الحرب من أنفسهم وأموالهم المنقولة وغيرها إلا مالا  يوجف(
) عليه بخيل ولا ركاب (
)فهي عندنا للإمام خاصة ولا خمس فيه(
) ودخل في هذه الآية عندنا ما إذا قال الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه ، فيجب الوفاء وفيه الخمس لعموم
 الآية ، وقال الشافعي: لا خمس فيه ؛ لقوله ( (مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ)
 أخرجه البخاري(
)ومسلم(
) وأبو داود(
) والترمذي (
)عن أبي قتادة(
)(
)
وأحمد(
) عن أنس(
) و(
)ابن ماجة(
) وأحمد(
) أيضاً عن سمرة (
)، وأما ما أصابه المسلمون من الطعام والعلف(
) ، فقد قال القاسم –عليه السلام- يسهل فيه وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك والثوري والليث فيستحقه الآخذ ولا خمس فيه (
) إذا(
) كان له سهم وأرضخ(
) كمعالجي الجرحى دون التجار و الوجه (
) حديث ابن عمر (أَنَّ جَيْشاً غنموا فِي زَمَن رَسُولِ الله ( طَعَاماً وَعَسَلاً فَلَم يؤخذ منهم الخمس) أخرجه أبو داود(
) وحديث عبد الله بن أبي أوفى(
) قيل له: (هل كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ يَعْنِي الطَّعَامَ في عَهْدِ رسول اللَّهِ ؟ فقال : أَصَبْنَا طَعَامًا يوم خَيْبَرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ منه مِقْدَارَ ما يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ) أخرجه أبو داود(
) ، وقال (
) عامة الفقهاء: فإن أخرج منه شيئاً فضل عن كفايته ودابته كان غنيمة ، وهو قول أصحابنا ، وقال الأوزاعي: يكون له ولا يعارض(
) فيه فإن باعه رد الثمن إلى المغنم ولا ينقض البيع ، وعلل ذلك بأنه إذا رد إلى المغنم بيع أيضاً ، وأما ما يؤخذ من دار الحرب على وجه التلصص فإن كان بإذن الإمام وله منعه فغنيمة فيه الخمس وإن كان بغير إذن الإمام فالمذهب أنه لا خمس فيه(
) ، وهو قول أبي حنيفة ؛              لأنه (
)لم يؤخذ على وجه فيه إعزاز الدين ، وقال الشافعي والثوري : فيه الخمس وأهل المذهب شبهوا ذلك بالمباحات، وأما ما عرف من مال المسلم في الغنيمة فهو له من غير تخميس ، وهذا قول الأكثر فإن وجده وقد قسم أخذه وسلم القيمة ، وفي ((النهاية)) (
) عن الزهري (
) وعمرو بن دينار ورواية عن علي –عليه السلام- هو غنيمة وفيه الخمس ، وأما لو قال الإمام لرجل احتل في قتل فلان ولك كذا ، فعليه الوفاء به كما إذا قال من قتل قتيلاً فله سلبه ، وكذا إذا قال من أخذ شيئاً فهو له لزم الوفاء به عندنا وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي(
) ، قالوا: و(
)لا خمس عليه ، وأما عندنا فيحتمل أنه كالسلب إذا جعله الإمام للقاتل ، وللشافعي (
) قولان، أحدهما: صحة ذلك قال(
) أصحابنا(
): إذا قال: من قتل قتيلاً فله سلبه فاشترك في القتل اثنان أو أكثر كان السلب بينهم ؛ لأن مَن لفظة للعموم(
) ويدخل في ذلك الإمام نفسه على القول بأن المتكلم يدخل في عموم خطابه إلا أن يقول من قتل منكم قتيلاً فله سلبه فإنه لا يدخل في العموم اتفاقاً لتخصيصه بقوله منكم ، قال في ((الشرح)) (
): أما: إذا قال: إن قتلت(
) فلانا فلك سلبه فشاركه في قتله    غيره(
) فلا شيء لأيهما لعدم حصول الشرط (
) وهو انفراده بقتله                 بخلاف(
) ما إذا قال: له احتل في قتل فلان ولك سلبه فاستعان بغيره على قتله فإن السلب يكون له دون(
) من أعانه ؛ لحصول الشرط وهو الاحتيال ، قال أصحابنا: والسلب هو ما ظهر على المقتول أو معه من الثياب و(
)المنطقة(
) والدرع والسيف والفرس والسرج وما أشبه ذلك ، فإن كان معه ما يخفي من جوهر أو ذهب أو فضة لم يدخل ذلك في السلب بل يكون من جملة الغنيمة ، وقول(
) الإمام: من فعل كذا فله كذا مستحب(
) لقوله( ذلك يوم بدر(
) ، ولما فيه من التحريض(
) على الجهاد ، وقيل جائز لا غير ، وقال 
مالك : مكروه ويغنم من أهل البغي ما أجلبوا به من المال والسلاح(
) ، ويجب الخمس في صيد البر والبحر عند الهادي –عليه السلام- ومن تابعه ؛ لأن الصيد مغنم فدخل في عموم الآية ، ولأن علياً –عليه السلام- ضرب على أجمة(
) الفرس بكل(
) سنة أربعة آلاف درهم حكاه في ((الشفاء)) (
) ولم يكن فيها إلا السمك ولا يحتمل واجباً إلا الخمس ولو كان اصطلاحاً لم يجعله مستمراً . 
قال(
) المرتضى(
)في(( مسائل الطوسي)): فيما كان من البحر لا يعلم عند علماء آل رسول الله ( في وجوب الخمس اختلاف ، وعند الفريقين أنه لا خمس في الصيود ، ويروى عن زيد(
) والناصر(
) والمؤيد بالله –عليهم السلام- لعدم تناول الآية لها إذ الغنيمة اسم لما أخذ من الكفار فقط ، وفعل علي –عليه السلام- اصطلاح ، ولو كان خمساً لم يقدره ، قلنا: بل الغنيمة كل ما اغتنم ، وفي فعل علي –عليه السلام- ما مر ، وكذا يجب في المعدن حتى المغرة وهي تراب أحمر(
)(
) ، وهو أحد قولي الشافعي ، وعند المؤيد بالله لا يجب في الملح والنفط(
) والقار(
) ؛ لأنها(
) ماء منعقد ولا خمس في الماء ، وعند مالك وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يجب إلا في معدن الذهب والفضة ، وعند أبي حنيفة لا يجب إلا فيما إذا طبع انطبع ،وعنه في الزئبق (
)(
) روايتان ، ولا يعتبر النصاب في المعدن عندنا وعند الحنفية لعموم الدليل وعند مالك وأحمد والشافعية يعتبر ؛ لقوله ( (ليس فِيمَا دُونَ خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ) أخرجه أحمد(
) والبخاري(
) ومسلم(
) وأبو داود(
)                 والترمذي (
)والنسائي(
) وابن ماجة(
) وأبو(
) داود الطيالسي (
)(
)ومالك(
) والشافعي(
) وابن خزيمة(
)عن(
) أبي سعيد وابن حبان(
)(
) والبيهقي(
) والدار قطني(
) ومسلم(
) وأحمد(
) 
وأبو داود الطيالسي(
)(
) وابن ماجة(
)وعبد بن حميد(
)(
) عن جابر(
)، قالوا : ولم يفصِّل قلنا : الصدقة في الشرع الزكاة لا الخمس وعندنا أن الواجب فيه الخمس كما تقدم وعند أحمد وقول للشافعي(
) ربع العشر لما روي في البخاري(
) عن أنس من قوله ( : (في الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ). ولم يفصّل قلنا : أراد الزكاة بدليل قوله(: (وفي الرِّكَازِ(
) الْخُمْسُ ).(
) وعلى أحد قولي الشافعي إن أصابه بتعب(
) فربع العشر وإلا فالخمس قلنا : لم يُفصِّل الدليل ولا يعتبر فيه الحول عند الأكثر وعند مالك وقول للشافعي يعتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لَا زَكَاةَ في مَالٍ حتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ). أخرجه ابن ماجة(
) والبيهقي(
) عن عائشة قلنا : ليس بزكاة كما مر ولذلك لايعتبر فيه الاسلام ولا مصرف الزكاة عندنا وقيل : بل زكاة فيعتبران(
) إذ(
) هو واجب في نامٍ كالزرع قلنا : لم يزرع(
) فكان غنيمة كالفيء ولا فرق بين المجتمع منه والمفترق عند العترة(
) والحنفية وفي قول للشافعي إن اتصل العمل والطبع وجب وإلا فوجهان قلنا : لادليل وإنما يؤخذ الخمس بعد التنقية كما في الزرع ولا فرق بين أن(
) يوجد في مباح(
) أو في ملك(
) الواجد أو في ملك(
) غيره من الأراضي إذ(
) ليس من الأرض ولا يدخل في بيعها وقال أبو حنيفة والشافعي : أنه منها فيدخل في بيعها فيكون لمالكها وعلى قولنا من حفر عن(
) معدن فلم يبلغه ثم حفره(
) غيره فأخرجه(
) فهو للثاني وعلى قولهما للأول والواجب أن يخرج الخمس من المعدن قبل إخلاصه فإن أخلصه الواجد له كان استهلاكًا (
) له كما ذكره أبو العباس وغيره.

فيضمن (
)قيمة(
) خمسة قبل الإخلاص ، وقال الناصر والمؤيد بالله –عليهما السلام- لا يكون استهلاكاً ؛ لأن معظم منافعه باق ، فيخرج خمسه بعد إخلاصه ، وأما الكنز وهو المال المدفون في الأرض فما كان منه في دار الإسلام وضربته فهو لقطة ، وما كان منه في دار الكفر وضربته فهو غنيمة ويخمس ، وما كان في دار الإسلام وضربته ضربة دار الكفر فهو لقطة إلا إذا كان قد ملكها الكفار قديما فهو (
)غنيمة وما كان في دار الكفر وضر بته ضربة دار الإسلام فهو غنيمة إلا إذا كان قد ملكها المسلمون قديماً فهو(
) لقطة(
) ، وما لا ضبة(
) فيه أو قد انطمست (
) أو وجد منبوذاً على وجه الأرض مطلقاً فحكمه حكم الدار(
) ، وما غنمه العبد فهو لسيده ، واعلم أن أهل المذهب يطلقون الركاز(
) على المعدن وعلى الكنز ، ويستدلون على وجوب الخمس فيهما بقوله (: (وفي الرِّكَازالْخُمْسُ )(
) وفي ((البحر)) (
) : الركاز يعم الدفين والمعادن لغة وشرعاً ، وقال في 
((النهاية)) : (
)الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة (
) في الأرض ، وعند
 أهل العراق المعادن والقولان تحتملهما (
) اللغة ؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض 
أي ثابت انتهى(
)، وأكثر ما تطلقه(
) الشافعية على الكنز فيوجبون فيه الخمس كما نقول وأما المعدن عندهم فتجب(
) فيه الزكاة ربع العشر على أحد الأقوال ، ومن إطلاق الركاز 
على المعدن حديث عمرو بن شعيب 
أن النبي ( قال في كنز وجده رجل 
في خَرِبَةٍ(
) جاهلية: (إنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ(
)                                                                                  أوطَرِيقٍ مِيتَاءَ(
) (أي مسلوكة) (
) فَعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَهُ في خَرِبَةٍ جَاهِلِيَّةٍ أو قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) رواه أبو داود(
) وغيره(
) ، ومن ذلك حديث أبي هريرة (في الرِّكَازِ الْخُمُسُ ، قِيلَ وما الرِّكَازُ ؟ قال:الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ التي خُلِقَتْ في 
الْأَرْضِ يوم خُلِقَتْ) أخرجه البيهقي(
) ، وفي روايته متروك ومضعف ، ويجب أيضاً في الدر وهو كبار اللؤلؤ عند الأكثر وهو المذهب إذا هو غنيمة فعمته الآية (
)، وعند زيد بن علي 
-عليه السلام(
)- وأبي حنيفة لا شيء فيه ؛ لحديث عمرو بن شعيب يرفعه (لَا زَكَاةَ في حَجَرٍ) رواه ابن عدي(
)والبيهقي (
)، قلنا: لم يثبت ، سلمنا فأراد الحجر المعروف ، وأما العنبر فمذهبنا وجوب الخمس فيه إذ هو نفيس في قعر البحر كالدر ، وعن 
أبي حنيفة لا خمس فيه إذا هو ماء منعقد ، قلنا: لا نسلم ، وفي 
((الانتصار)) (
)عن طاووس(
) (أَنَّ يَعْلِى بن أُمَيَّةَ(
) كَتَبَ إلى عُمَرَ بن الخَطَّاب ( 
في عَنْبَرَةٍ وُجِدَت على سَاحِلِ البَحْرِ فقال لمن حضر من الصحابة :ماذا يَجِبُ فيها؟ فَأَشَارُوا عليه بِأَخْذِ الخُمُسِِ فيها ، فكتب(
) عمر بِمَشْوَرَةٍ من الصَّحَابَة –رضي الله 
عنهم –أَنَّ فيها وفي كُلِّ خِبْيَةٍ تُسْتَخْرَجُ من البَِحْرِ الخُمُس)(
)                                                                                       وأما المسك والزَّبَادُ(
) فالمذهب وجوب الخمس فيهما إذ هما غنيمة فعمتهما الآية وأنهما متولدان من حيوان كالعسل ولا قائل بالزكاة فيهما ، فيتعين الخمس فيهما (
)، وعن الإمام يحيى(
) والفريقين (
) لا شيء في المسك إذا مستحيل من دم كاللبن ، قلنا: لبن الصيد 
يجب فيه الخمس كما تقدم ، وأما الزباد فلم أقف (
) على كلام لغير أهل المذهب فيما يجب فيه ، والله أعلم، ومما يجب فيه (
) الخمس الكَافُوْر(
) ويجب أيضاً في النَّحل لشبهه بالصيد فهو غنيمة ، وكذا دود القَزِّ ومن(
) خالف في وجوب الخمس فيهما حيث لم يغرسا أنهما غنيمة ، وعند الأكثر لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف أخذ الخمس منهما(
) فكان ذلك مخصصاً لعموم الآية ، قال الفقيه يحيى: والرواية عن الهادي –عليه السلام- في وجوب الخمس ضعيفة، وأما ما غرس منهما ونبت ففيه العشر ، وكذلك (
) يجب في العمل المباح وهو ما يوجد(
) في المواضع المباحة كشَوَاهِقِ البلاد (
) وبطون الأودية وفي الأشجار ونحوها وأما ما جاء من (
) النحل المملوك ففيه العشر(
) ، ومصرف ما أخذ بالقتال الغانمون ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ (
)الأنفال:41 فأضاف الغنيمة إلى الغانمين وأوجب عليهم فيها الخمس ، ويجب الصَّفِىٌّ(
) للإمام ويجوز التنفيل منه لمن له عناية في الجهاد ؛ لقوله تعالى ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ(
)الأنفال:1 ولفعل النبي ( يوم بدر ، وأما ثبوت الصَّفِىِّ فقد اختلف في ذلك ، فمذهبنا أنه ثابت للنبي ( وللإمام بعده وهو
 شيء واحد ، قال المنصور بالله –عليه السلام- هذا إذا كانت الغنيمة تبلغ ما يساوي 
مائتي درهم ، قال الفقيه علي(
): ولم يقدر أهل المذهب بشيء(
)، وإنما يثبت
 الصفى إذا كانت الغنيمة شيئين (
) فصاعداً ، وقال أكثر 
الفقهاء:ليس (
) للإمام أن يصطفي(
)،حجتنا (أنه ( اصطفى رَيْحَانَةَ (
)من بني قُرَيْضَةَ ) (
)
وأنه(: (اصطفى صَفِيَّةَ بنت حُيَيِّ(
) من خَيْبَر)(
)، وفي ((شرح الإبانة)) (
) عن ابن 
عباس :( أنَّه ( أَخَذَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يوم بَدْرٍ وكان صَفِيًّا له )،(
) ولأنه ( : (أمر وفد عبد القَيس بأمور منها: أن يُعْطُوا سَهْمٌ لِلَّه من الغَنَائِمِ والصَّفِىِّ) ،(
) وإذا ثبت ذلك للنبي ( ثبت مثله للأئمة –عليهم السلام- لقوله ( :                                                        (إذا أَطْعَمَ الله نَبِيَّهُ طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ من بَعْدِهِ) أخرجه أبو داود(
)                                                                               عن أبي الطفيل(
)(
)، قال أبو طالب : ويكون الصفى لأمير الجيش حيث كان الإمام غائباً واحتج بما روى الحاكم(
) وصححه والطبراني(
)والترمذي(
) عن عمران بن حصين قال: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ  جيشاً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ علي بن أبي طالب –عليه السلام- فَأَصَابَ جَارِيَةً بكراً فأنكروا عليه فأخبروا رسول الله ( فَأَقْبَلَ عليهم وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فقَالَ: مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِيٍّ ثَلاثًا ، إِِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ من بَعْدِي) اهـ باختصار ، وهل يقدم التَنْفِيلُ والصفىّ على الخمس أو يؤخران ، أما الصفىّ فذهب(
) الهادي –عليه السلام- أنه لا خمس فيه واختاره في ((الهداية)) (
) ، وأما التنفيل فالظاهر 
من قول أهل المذهب أنه لا يجب في الخمس ، وقال في ((معالم السنن)) (
): قد ورد حديثان في التنفيل قبل الخمس وبعده ، فيكون الأمران جائزين.

واعلم أن مستحق الغنيمة من حضر الوقعة وقاتل أو كان له ردءاً(
) للمقاتلة(
) ، ولا فرق بين أن يكون معه تجارة أم لا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك ، وقول الشافعي والقول الآخر أن التاجر لا يستحق وإن قاتل ، قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وكذلك(
) لا فرق بين أن يكون أجيراً أم لا ، ولو جاء أحد قبل القسمة ولم يحضر الوقعة لم يقسم له نص عليه القاسم ، ودل عليه قول الهادي وهو قول(
) مالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة وأصحابه وحكاه في ((شرح الإبانة)) عن (
)زيد إذا لحق جيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شرّك ، قلنا: إنه (
) لا يسمى غانماً ، يؤيده حديث أبان بن سعيد (
) 


  أنه ((
) (بَعَثَهُ على سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فقدم أَبَانُ وأصْحَابَهُ (
) على رسول الله ( بِخَيْبَر بعد أن فتحها(
) وإِنَّ حُزَمَ خَيْلِهِم لِيْفُ (
)[فقال أبان: أَقْسِمْ لنا يا رسول الله قال أبوهريرة:](
)فقلت(
): يارسول الله لاتُقْسِمْ لهم ،فقال أبان :                                         أنت(
) بها(
) يَاوَبْرُ(
)(
)تَحَدَّرَ علينا (
) من رَأْسٍ ضَالٍ (
) (
)                                                                      فقال النبي(
) اجْلِسْ يَا أَبَان(
)ولم(
)يَقْسِمْ لهم)(
)،أخرجه البخاري(
) عن أبي هريرة                                                              وأخرجه أبو داود(
)إلا أنه(
) قال: (وَا عَجَباً لِوَبَرٍ (
) تَدَلَّى علينا من قَدُوْمٍ)(
)(
)قالوا:( إنه ( ضرب لعثمان بسهم يوم بدر وكان غائباً) (
)، قلنا(
): يحتمل أنه نفله وكان ذلك(
) من الخمس ، أو من سهم نفسه ، قالوا: نقيس المنقولات(
) على الأراضي (
) فإن المدد إذا لحق(
) بعد فتح حصن (
) شارك في الأراضي (
) ، أجاب أبو طالب بأن حكم الأرض يفارق المنقول ولهذا شارك المدد وإن قسمت الأرض لا إذا قسم (
) المنقول ويخرج ممن (
) حضر وقاتل الصبيان والنساء والمماليك وأهل الذمة فهؤلاء لا يقسم لهم عندنا وهو قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وجمهور الفقهاء(
) , أما الصبي فخرج بما روي أنه ( : (عُرِضَ عليه ابْنُ عُمَرَ يوم أُحُدٍ وهو بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ (
) سَنَة فلم يُجِزْهُ فِي المُقَاتِلَة ،وَعُرِضَ عليه يوم الْخَنْدَقِ وهو بن خَمْسَة عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ في المقاتلة (
) )(
) وقال مالك: يسهم للغلام إذا أطاق القتال وإن لم يبلغ والمجنون كالصبي ، وأما النساء والعبيد ؛ فلما روى ابن عباس (أَنَّ النِّسَاءَ والعَبِيْدَ كَانُوا يَحْضُرُونَ مع رسول الله (                                   فلا(
) يَقْسِمُ لهم ويَرْضَخُ (
))(
) وبما روي                                                                                                             عن عمير(
) مولى(
) آبي اللحم(
) قال: (شَهِدْتُ خَيْبَرَ مع سَادَتِي فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللَّهِ  فَأَمَرَ بِي(
) فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فإذا أنا أَجُرُّهُ فَأُخْبِرَ(
) أَنِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لي بِشَيْءٍ من خُرْثِيِّ(
)(
) الْمَتَاعِ (
)) ، أخرجه التـرمذي(
) وأبو داود(
) ، وقال أبو داود: قال أبو عبيد(
): كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم ، وأما أهل الذمة ؛ فلأن نقصهم (
) أبلغ من العبد والمرأة بدليل أنه يجوز أمان العبد والمرأة لاالكافر (
)، وقد ورد حديث يدل (
) على أنه يسهم(
) لهم ، فروى الزهري (أَنَّ النبي  أَسْهَمَ لِقَوْمٍ من الْيَهُودِ قَاتَلُوا معه) أخرجه الترمذي(
) وفيه مقال،وقال الأوزاعي(
): يسهم للنساء ، واحتج بما روى حشرج بن زياد(
) عن جدته(
) أم أبيه (أنها خَرَجَتْ مع رسول اللَّهِ  في غَزْوَةِ خَيْبَرَ(
) سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ  فَبَعَثَ إِلَيْنَا فَجِئْنَا (
)فَرَأَيْنَا فيه الْغَضَبَ، فقال : مع من خَرَجْتُنَّ وَبِإِذْنِ من خَرَجْتُنَّ ؟ فَقُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ(
) خَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ(
) في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَعَنَا دَوَاءُ الْجَرْحَى وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ(
)                                         وَنَسْقِي السَّوِيقَ ، قال: أقمن إذاًَ حتى(
) إذا فَتَحَ الله                                                                      عليه(
) خَيْبَرَ أَسْهَمَ لنا كما أَسْهَمَ(
) لِلرِّجَالِ قال فقلت لها: يا جَدَّةُ(
) وماكان(
) ذلك قالت: تَمْرًا ) أخرجه أبو داود(
)، وقال الحسن : يسهم للعبد(
)، وأما كيفية القسمة فلا خلاف في أن للراجل(
) سهماً واحداً ، وأنه لا يسهم لغير الفرس(
) من بغل أو بعير أو حمار إلا عن داود(
) ، فقال: يسهم لجميع البهائم يعني التي تركب عادة ، وقيل: يرضخ(
) لغير الفرس كالفيل والبغل والحمار (
) والبعير ويجعل رضخ الفيل فوق رضخ البغل ورضخ البغل فوق رضخ الحمار(
)،قيل ورضخ البعير دون رضخ البغل وفوق رضخ الحمار(
)
وعن الحسن يسهم(
) للبعير كالفرس ، واختلف في سهم الفارس من ثلاث جهات في قدر         

سهمه ، وفيما يسهم له من الخيل ، وفي من حضر بأكثر من فرس(
) ، أما الجهة الأولى: فالمذهب وهو قول الهادي –عليه السلام- وأبي حنيفة أن الفارس إنما(
) يستحق سهمين سهماً له وسهماً لفرسه ، إذ لا تفضل البهيمة على المسلم ، ولحديث مجمع بن جارية (
) الأنصاري(
) الذي قال فيه: (فلما انْصَرَفْنَا غزوناخَيْبَرُ(
) فَقُسِمَت(
) على أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ وكانوا أَلْفًا وخمسمائة فِيهِمْ ثلاثمائة فَارِسٍ فَقَسَّمَهَا رسول اللَّهِ  على ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ والرَّاجِلَ سَهْمًا) أخرجه أبو داود(
) ، وعن علي – عليه السلام- وعمر (
) وكثير من التابعين والقاسم والناصر ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بل(
) للفارس (
) ثلاثة أسهم ؛ لحديث ابن عمر (أَنَّ رسول الله ( أَسْهَمَ لِلرَّجِلِ وَلِفَرَسِهِ ثلاثة أَسْهُمٍ سَهْمَاً له وسَهْمَيْن لِفَرَسَهِ) هذه(
) رواية أبي داود(
)،وفي رواية البخاري(
) ومسلم(
) والترمذي(
) :( أن رسول الله ( قَسَمَ للفَرَسِ سَهْمَيْنِ وللرجل سهماً(
)) وحديث ابن الزبير(
) قال: (صَرَفَ رسول الله ( عَامَ خَيْبَرَ للزُّبير أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمُ للزبير (
) وسَهْمٌ لِذِي القُرْبَى لصَفِيَّة بنت عبد المُطَّلِب(
) أُمُّ الزبير وسهمان للفَرَس )(
) قلنا: يحتمل أن السهم الثالث في بعض الحالات تنفيل جمعاً(
) بين الأخبار، أما(
) الجهة الثانية: فعندنا أن (
) لذي الفرس سهمين(
) سواء كان فرسه (
) عربياً أم(
) أعجمياً برذوناً(
) أم هجيناً(
)(
) أم مقرفاً(
) وهو قول الأكثر ، وعن الأوزاعي لا يسهم(
) للبرذون وعن أحمد ورواية عن(
) أبي(
) يوسف للعربي (
) سهمان يعني ولغيره سهم وعنه كقولنا ،قلنا (
): لا وجه للتفضيل كما لا يفضل رجل على آخر في التسهيم وإن كان أشجع منه ، وأما الجهة الثالثة: فعند أهل المذهب والفريقين لا يزاد لمن حضر بأكثر من فرس على سهم واحد وكلٌّ على أصله ، وعن زيد بن علي(
) والناصر والقاسم (
) –عليهم السلام(
)- والأوزاعي وأحمد: بل يسهم لفرسين لا أكثر ، قال في البحر(
):                                               لنا (أَنَّه ( حَضَرَفي (
) بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بثلاثة أَفْرَاسٍ فأسهم لواحد فقط)(
) وإنما يستحق ذو الفرس سهمين إذا حضر بفرسه(
) ، ولو قاتل راجلاً على ما حصله أبو العباس وأبو طالب للقاسمية وهو قول الناصر ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ الأنفال:60 والإرهاب به حاصل إذا حضر الوقعة وإن لم يقاتل عليه ، وقال زيد ابن علي – عليه السلام (
)- والحنفية: بل العبرة بدخول دار الحرب فارساً فيستحق سهمين ولو تلف فرسه قبل الوقعة اعتباراً بدخوله (
) دار الحرب فإن دخل راجلاً فاشترى فرساً أو اتهبه (
) أو استعاره فحضر به الوقعة استحق سهم الفارس على المذهب ، وعن أبي حنيفة روايتان ويسهم للفرس في البحر كالبر كما يسهم لمن حضر بفرسه وإن قاتل راجلاً إذ هو كالردء، ومن مرض بعد الحضور مرضاً أقعده لم يسقط سهمه(
) إذ رسول الله ( سوى بين القوي والضعيف ، ومصارف الخمس من في الآية ، وكذا قوله ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ الحشر: ٧ (
)الآية.
 (150) قوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ الأنفال: ٤٦
       تدل على تأكيد الألفة بين المؤمنين واجتماع قلوبهم ولذلك شرع 
الصلح بين المتشاجرين ، وحرمت المهاجرة بينهم ، وقد أمرنا بما يكون 
سبب الألفة من المداراة واحتمال الأذى وكظم الغيظ  وإعطاء السائل 
والسعي في قضاء الحاجة ونحو ذلك(
)                                                                                          ومن ثمرة (
) الاجتماع التعاون والتناصح في الدين والتشاور والتغاير(
)(
)في 
الطاعات ولذلك قال ( (الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ) أخرجـه أبو داود(
) 
و(
)الطيالسي(
)والضياء المقدسي (
)(
)(
) وابن أبي عاصم (
)(
)(
) عن أنس ، وقال (المَرْءُ كَثِيْرٌ بِأَخِيْهِ ) أخرجه ابن أبي الدنيا(
) في كتاب الإخوان(
) عن أنس (
)وقال: (الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) أخرجه البخاري(
)ومسلم(
) والترمذي(
) والنسائي(
) عن أبي موسى ، وأخرجه أبو داود الطيالسي(
) والرامهرمزي (
)(
) في الأمثال (
) ، وأبو سعيد(
) عن أبي هريرة ، وقد شرع الله الاجتماع في اليوم(
) خمس مرات (
) للصلوات وفي الأسبوع للجمعات ، وقد ورد في الاجتماع أحاديث كثيرة ، وقد احتج بها نفاة القياس ؛ لأن القول به يفضي غالباً إلى النزاع المنهي عنه ، وكذا القائلون بأن(
) النص لا يجوز تخصيصه بالقياس.
 (151) قوله تعالى : ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ(
) ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ الأنفال: ٥٨ 
 أمر الله –سبحانه وتعالى- نبيه ( إذا عاهد قوماً وخاف منهم الخيانة بأن ظهر منهم أماراتها أن يؤذيهم بنبذ(
) عهدهم (
) . 
ومفهوم(
) هذا الخطاب أنه إذا لم يخف منهم خيانة لا ينبذ عليهم عهدهم ، وهو كذلك وقد بينه الله تعالى في موضع آخر فقال: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ التوبة: ٧ فإن قيل: فكيف يجوز نبذ العهد المتيقن صحته بظن الخيانة منهم؟ قلنا: جاز إسقاط اليقين هنا بالشك لئلا يوقع(
) التمادي معهم في الهلكة بعد استحكام خيانتهم فيتسع الخرق ، ويشق على المسلمين التدارك، وأما الوهم المحض فلا اعتبار به ، قال ابن العربي(
): إنه عقد جائز ليس بلازم ، قال: فيجوز للإمام أن يبعث إليهم فيقول: نبذت إليكم عهدكم فخذوا مني حذركم ، وادعى على ذلك الاتفاق ودعوى الاتفاق ممنوعة بالاتفاق ، فإن كان يريد أنه عقد جائز عند خوف الخيانة فهو متفق عليه كما قال: لكنه قال عقيب هذا الكلام: وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه فإن طلبه المسلمون مدة معلومة لم يجز تركه فيها بالاتفاق ، ودعوى الاتفاق هنا ممنوعة أيضا (
) ، وأما إذا صدرت منهم الخيانة فإن العهد ينتقض(
) ؛ لقوله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ التوبة: ١٢ الآية إلى قوله:ﮋ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﮊ التوبة: ١٣ ولهذا قصد رسول الله ( أهل مكة بالحرب من غير أن ينبذ (
) إليهم ، ولم يعلمهم بل عمى عليهم جهة غزوه.

(152) قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ الأنفال: ٦٠ 
أمر الله –سبحانه وتعالى باستعداد ما فيه قوة للإسلام وتوهين وتضعيف (
) لأعدائه من القوة ورباط الخيل إذ المقصود بالجهاد ظهور شوكة الإسلام بما أمكن ، وفي الآية دلالة على أن ذلك مستثنى للفقير ؛ لأنه مأمور باقتنائه وقد يكون فرض عين وفرض كفاية ،و ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ قيل: عام بمعنى أنه يشمل رباط الخيل وغيره (
) ، عطف(
) عليه الخاص ، وقيل: الرمي (
) ، قال عقبة بن عامر(
): سمعت رسول الله ( يقول: (ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ) أخرجه أحمد(
) وابو داود (
)(
) وابن ماجة (
)ومسلم (
)والترمذي(
) وزاد: (ألا إِنَّ اللَّهَ سَيَفْتَحُ لَكُمْ الْأَرْضَ وَسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَةَ فلا يَعْجِزَنَّ أحدكم أَنْ يَلْهُوَ (
)بِأَسْهُمِهِ) إلا أن مسلماً(
) أفرد هذه الزيادة حديثاً برأسه ،
قال الحاكم :(
) (
) ودلت على جواز السبق والرمي ؛ لأن مجرد وجود 
السلاح من غير معرفة كيفية الاستعمال (
) لا يكفي ، وعنه ( (إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في(
) صُنْعِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ والممد به ) 
وفي رواية : (وَمُنَبِّلَهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إليَّ من أَنْ تَرْكَبُوا كل لهو باطل ، ليس من اللهو محمود إلا ثَلَاثَةٌ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُلَاعَبَتُهُ (
)(
) أهله وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ ما عَلِمَهُ رَغْبَةً عنه فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ كَفَرَهَا (
)) أخرجه أبو داود (
) والنسائي(
) عن عقبة بن عامر،وقوله ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ يدل على أنه 
ينبغي أن لا(
) يعتني به إلا(
) للإرهاب وأنه يحسن إغاظة العصاة بما هو من قوة الإيمان (
)، ودلت بدلالة النص على أنه يحسن فعل ما فيه إرهاب من حلية السروج واتخاذ الطبول والرايات ولباس الحرير وكذا تسويد الشيب وقد سوده الحسنان –عليهما السلام-(
)
وقد ورد في (
) الحديث (أن صهيل الخيل يرهب(
) الجن)(
) وسئل ابن سيرين (
) عمن أوصى بثلث ماله في الحصون (
) (
) فقال: يشتري بها الخيل ليغزي بها في سبيل الله ، فقيل: إنما أوصى به (
) في الحصون ، فقال: ألم تسمع قول الشاعر:
	إني علمت على توقي الردى
	
	إن الحصون الخيل لا العراة لا مدر القرى (
)


(
)وروي عن عكرمة أن الخيل هنا الإناث لأنها أولى بالربط ؛ لتفيد النسل(
) ، وقيل: هي الفحول(
) ؛ لأنها أقوى على الكر والفر ، والظاهر العموم والتعليل بالإرهاب بعداوة (
) الله يوجب حسن كل إرهاب لكل عدو لله كما تقدم .
(153) قوله تعالى: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ الأنفال: ٦١ 
أي إن مالوا إلى المصالحة فمل إليها(
) ، أمر الله تعالى نبيه ( بقبول المسالمة ، وقال في موضع آخر: ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ محمد: 35فمن أهل العلم من رأى الآيتين مختلفتين(
)فجعل آية (
) محمد ناسخة لهذه، وحكي(
) هذا القول عن(
) ابن عباس –رضي الله عنهما(
)- وأكثر المفسرين على أن هذه الآية منسوخة(
) ثم اختلف هؤلاء في الذي نسخها ، فقال بعض(
): نسخها آية السيف قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ التوبة: ٥ ، وقال آخرون: نسخها قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ التوبة: ٢٩ (
) والصواب عدم النسخ(
) ؛ لفقدان التعارض وإمكان الجمع بين الآيات كلها ، فليس بينهما(
) اختلاف ، فهذه الآية فيما إذا التمس منا المشركون الصلح ، وآية محمد نهي للمؤمنين(
) عن الابتداء بالتماس الصلح ، فكل واحدة منهما في حال غير حال الأخرى ، وآية السيف يعمل بها إذا لم يلتمسوا (
)منا الصلح ، فإذا التمسوه ورأى الإمام فيه المصلحة عملنا بهذه الآية، وأما آية أهل الكتاب فإنها موافقة لهذه الآية (
) ولهذا قال مجاهد في تأويل هذه الآية: المراد بها (
) قبول جزية (
)(
)أهل الذمة(
).
(154) قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ الأنفال: ٦٦ 
أخرج البخاري(
) والنحاس(
) في ((تأريخه))(
) 
وابن مردويه(
) (
) والبيهقي (
)في سننه عن ابن عباس قال: (لما نزلت ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ الأنفال:65 شق ذلك على المسلمين حين فرض (
) عليهم أن لا يفر واحد (
)من عشرة فجاء التخفيف ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊالأنفال:66.الآية(
)، قال: فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ) ، وقد دلت الآية على لزوم المصابرة للضعف ، وهذه أدنى مراتبها ، فإن الواحد قد يهجم على الاثنين فقتل أحدهما أو يثخنه ويبقى معه واحد فيحصل له النصر وعلى مصابرة الضعف أجمع أهل العلم ، ولكن اختلفوا فاعتبر الشافعية بالعدد كما هو ظاهر القرآن ، واعتبر آخرون بالقوة فجوزوا للمسلم أن يفر من الكافر الواحد (
)إذا كان أقوى بطشاً وأشكى سلاحاً وأعتق جواداً(
) (
).

(155) قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ الأنفال: ٦٧ 
المعنى ما صح له وما عهد إليه (
) والإثخان كثرة القتل(
) وإشاعته (
) من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة(
) ، والمعنى به تذليل الكفر وإضعافه وإعزاز الإسلام وإظهاره بإشاعة القتل في الكفرة (
) ، وقيل: المراد حتى ينفى عدوه من الأرض (
) ، قيل: وكان هذا يوم بدر ، فلما كثر المسلمون نزلت ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ محمد: ٤ (
) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سورة محمد(.

(156) قوله تعالى: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ الأنفال: ٧٢ 
 اعلم أن الدار كانت معتبرة مع النسب في التوراة (
)(
) ، وكان من آمن ولم يهاجر فلا يرث ممن هاجر حتى نسخ ذلك                                                                       

بقوله تعالى: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ (
) الأنفال:75 وقد دلت الآية على 
وجوب نصرة(
) من(
) استنصر في الدين وعلى وجوب الوفاء بالميثاق.

(157) قوله تعالى: ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ الأنفال: ٧٥ 
دلت على ثبوت التوارث(
) بالأرحام لكن اختلف في ذلك(
)
 فمذهب(
) طائفة من الصحابة ( وهم علي وعمر (
) وابن مسعود(
) وابن عباس وأبو الدرداء وأبو موسى وطائفة من التابعين وهم علقمة(
) ومسروق(
) وعطاء وطاووس وإبراهيم(
) والشعبي(
) ، وطائفة من الأئمة وهم الهادي والناصر والمؤيد بالله وأكثر الأئمة ، وطائفة من الفقهاء وهم الحنفية وابن أبي ليلى(
) وسفيان والحسن بن صالح(
) وغيرهم إلى أن ميراث ذوي الأرحام الذين ليسوا بذوي سهام ولا عصبات(
) ثابت بهذه الآية ،
وبقوله(
) ( (الَخالُ وَارِثٌ) أخرجه البيهقي(
) وابن النجار(
) عن أبي هريرة ، 
وذهب طائفة من الصحابة –رضي الله عنهم – منهم زيد بن ثابت (
) ورواية 
عن ابن عباس وأبو بكر وابن الزبير وطائفة من التابعين وهم الأوزاعي وابن المسيب(
) ، ومن الأئمة القاسم والإمام يحيى والإمام شرف الدين والمنصور بالله القاسم بن 
محمد وولده المؤيد بالله محمد ، ومن الفقهاء مالك والشافعي أنه (
) 
لا ميراث لهم ، قلنا: الآية قاضية بذلك ، قالوا: إنها (
) واردة في الإمامة (
)
قلنا: يحتمل(
) على المعنيين ، قالوا: المراد بمن ذكر الله ذووا (
) السهام والعصبات ، قلنا: هي عامة ولا موجب للتخصيص ، ومن أثبت ميراثهم قال بالرد لعدم العصبة حينئذ ومن نفي ميراثهم (
) نفى الرد ؛ لأنه يقول العصبة موجودة قطعاً إلا أنهم ملتبسون فيصرف حقهم إلى بيت المال.













































(�)  الأنفال : الغنائم واحدها نفل ، والنفل : الزيادة مما زاده الله تعالى لهذه الأمة في الحلال .التبيان في تفسير غريب القرآن (1/216) ، والأنفال : الغنائم والعطايا , واحدها نفل بالفتح في النون ، وأصله الزيادة ، ونافلة الصلاة الزيادة على الفريضة ، وسميت الغنائم أنفالا لأن الله زادها . مشارق الأنوار (2/20) .


(�)  في ( أ ) زيادة لفظ (البخاري) وهو تصحيف . 


(�)  في أسباب النزول ( 1/162 ) .


(�)  الواحدي هو : أبو الحسن، عليّ بن أحمد بن محمّد النيسابوري. كان واحد عصره في التفسير، طويل الباع في العربية واللغة، له التفاسير الثلاثة: البسيط، والوسيط، والوجيز، وله كتاب أسباب النـزول. مات سنة: ثمان وستين وأربع مئة. طبقات الشافعية (1/256) ، طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 78) .


(�)  عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الرحمن ولد الإمام ثقة من الثانية عشرة مات سنة تسعين وله بضع وسبعون. تقريب التهذيب (1/ 295) .


(�)  سعد بن مالك بن أهيب ويقال له بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو إسحاق بن أبي وقاص أحد العشرة وآخرهم موتا روى عن النبي   كثيرا روى عنه من الصحابة عائشة وابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة ومن كبار التابعين سعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وكان أحد الفرسان وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وهو أحد الستة أهل الشورى سعد بن أبي وقاص. الإصابة (3/73).


(�)  في (ب) عمر، والصواب عمير .


(�)  في هامش ( أ ) القبض بالتحريك بمعنى المقبوض وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. اهـ نهاية.


(�)  ينظر مشارق الأنوار (2/170) ، وغريب الحديث للخطابي (1/170) .


(�)  في (ب) وفي قلبي ، والصواب وبي .


(�)  في ( أ ) قليلا والصواب ما أثبته من (ب) .


(�)  أخرجه أحمد ( 1/180 ) رقم (1556 ) والبزار ( 4/72 ) رقم ( 1239 ) قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف ( المسند 3/78 ) .


(�)  في (ب) وأخرج.


(�)  في جامعه ( 5/268 ) رقم ( 3079 ) كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة الأنفال وقال : هذا حديث حسن صحيح , وأخرجه أبوداود في سننه (3/77) برقم (2740) باب في النفل ، وأبويعلى في مسنده (2/84) برقم (735) ،  وقال الشيخ الألباني في صحيح الترمذي : حسن صحيح رقم الحديث ( 3079 ) .  


(�)  في (ب) هذا السيف لا لي ولك.


(�)  في (ب) وقلت.


(�)  في (ب)  يعطى من هذا السيف.


(�)  في ( أ ) (وليس لي وإنه قد صار) والصواب ما أثبته من (ب) لموافقته ما في جامع الترمذي .


(�)  في (ب)  فهو.


(�)  في (ب) زيادة (  الأنفال ).


(�)  قاله ابن عباس رضي الله عنه وغيره ينظر تفسير الطبري ( 9/170 )   .


(�)  رجحه الطبري وبين أنه يشمل جميع الأقوال ينظر تفسير الطبري ( 9/171 )  .


(�)  قال به ابن عباس وعطاء ينظر تفسير الطبري ( 9/169 )  .


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  قال به مجاهد ينظر تفسير الطبري ( 9/170 )   .


(�)  قال به ابن عباس ينظر تفسير الطبري ( 9/169 ) .


(�)  في (ب) وأضاف.


(�)  في (ب) خيبر والصواب حنين . ينظر صحيح مسلم (2/738) برقم (1060) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ، وسيرة ابن هشام (5/172) .


(�)  الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي قال بن إسحاق وفد على النبي  (   وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه. الإصابة (1/ 101 ). 


(�)  عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بالجيم مصغرا بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو مالك يقال كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه قال بن السكن له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنينا .الإصابة (4/ 767) .


(�)  العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن يحيى بن الحارث بن بهثة بن سليم أبو الهيثم السلمي وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه منهم الإصابة (3/633 ) الاستيعاب �(2/ 817) . 


(�)  في (ب)والغنيمة.


(�)  في (ب)كلمة ( وكذلك ) ساقطة .


(�)  في (ب) فمن.


(�)  في (ب)ومن شاء.


(�)  اعترض ابن جرير على النسخ وهو يرى احتمالها لمعنى يجمع الآيتين فقال : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أنه جعل الأنفال لنبيه صلى الله ليه وسلم ينفل من شاء فنفل القاتل السلب وجعل للجيش في البدأة الربع ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ونفَّل قوما بعد سُهْمَانهم بعيراً بعيراً في بعض المغازي.. انتهى. تفسير الطبري ( 9/176) ،وأثبت الخلاف الكرمي في الناسخ والمنسوخ (1/112) .


(�)  والسدي ومجاهد أيضاً .ينظر أحكام القرآن (4/229) .


(�)  عكرمة مولى ابن عباس ،كان عبدا لعبدالله بن عباس فمات رضي الله عنه فورثه ابنه علي بن عبد الله ، فباعه من خالد بن يزيد بأربعة الآف دينار، فأتى عكرمة عليا فقال : ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار، فاستقاله خالد وأعتقه وكان يكنى أبا عبد الله عالما بالقرآن ومعانيه ، وتوفي سنة خمس ومائة .طبقات المفسرين للداودي ( 1/12 ) . 


(�)  ينظر نواسخ القرآن (1/164) ، وتفسير الطبري (9/176) ، والبغوي (3/325) ، وأثبت النسخ المقَّري في الناسخ والمنسوخ (1/93) ، وابن حزم في الناسخ والمنسوخ (1/39) . 


(�)  هو الضحّاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلاليّ، صاحب التفسير.حدّث عن أبي سعيد الخدريّ، وابن عمر.حدّث عنه: عمارة، ومقاتل, مات سنة: ثنتين ومئة. طبقات المفسرين للداودي (1/10) , سير أعلام النبلاء  �(4/ 598). 


(�)  عامر بن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة قال مكحول ما رأيت أفقه منه ، أدرك أربعا وثلاثين صحابيا، تابعي جليل، توفي بالكوفة سنة (104هـ) . تقريب التهذيب (1/ 287) معرفة الثقات (2/12) . 


(�)  أثبت النحاس النسخ عن سبعة وزاد عليهم مجاهد والسدي وأكثر الفقهاء .ينظر الناسخ والمنسوخ� للنحاس (1/453) .


(�)  محمد بن إدريس الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي أمه أزدية ولد بالشام بغزة وقيل باليمن سنة خمسين ومائة وحمل إلى مكة فسكنها وتردد بالحجاز والعراق وغيرهما ثم استوطن مصر وتوفي بها. الديباج المذهب (1/227 ) المعين طبقات المحدثين (1/78) . 


(�)  مسألة (16) أحكام التنفيل، ينظر:


الحنفية: المبسوط، كتاب السير (10/28).


المالكية: منح الجليل شرح مختصر خليل، باب الجهاد (3/185).


الشافعية: المجموع للنووي (19/353).


الحنابلة: الكافي في فقه ابن حنبل، كتاب الجهاد (4/307).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى ، باب الغنائم (5/443) , وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني , باب القول في الغنائم وقسمتها (6/556) . 


(�)  في (ب) فعن.


(�)  في (ب) سلمة والصواب مسلمة .


(�)  حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر أبو عبد الرحمن الفهري الحجازي نزل الشام قال البخاري له صحبة الإصابة (2/24،25), الاستيعاب (1/320) .


(�)  السرية : التي تنفذ إلى بلاد العدو وأصلها من السرى وهو سير الليل وكانت تخفي خروجها لئلا ينتشر الخبر وتكتب به العيون . غريب الحديث لابن قتيبة ( 1/227) ، والسرية : قيل : تسري في طلب العدو ، وقيل : تبلغ مائة فما دونها . تفسير غريب ما في الصحيحين ( 1/330) ، والسرية : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو ، وجمعها السرايا ، سمو بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر من الشيء السري النفيس . النهاية في غريب الأثر (2/363) ، وفي فتح الباري : السرية من مائة إلى خمسمائة ، فإن زاد على ثمانمائة فجيش .تاج العروس (38/264) .


(�)  في (ب) البداية. 


(�)  في هامش ( أ )أراد بالبدأة ابتداء الغزو وبالرجعة القفول منه ، والمعنى كان إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الربع مما غنمت ، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث ؛ لأن الكرة الثانية أشق عليهم والخطر فيها أعظم ، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم ، وهم في الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وهم عند القفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادهم لذلك. اهـ نهاية .


(�)  ينظر الفائق (1/84) ،  النهاية في غريب الأثر (1/103) . 


(�)  أخرجه أبو داود ( 3/80 ) رقم ( 2749 ) كتاب الجهاد – باب فيمن قال ( الخمس قبل النفل ) , والترمذي ( 4/130 ) رقم ( 1561 ) كتاب الجهاد – باب النفل , وابن ماجة ( 2/951 ) رقم ( 2853 ) كتاب الجهاد – باب في النفل , وابن حبان ( 11/165 ) رقم ( 4835 ) كتاب الجهاد – باب ما يستحب للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت عند البعث الشديد في البدأة والرجعة شيئا معلوما من خمس خمسه الذي ذكرناه , قال الحافظ ابن حجر : حسن. هداية الرواة (4/83 ) وصححه الشيخ الألباني في مشكاة� المصابيح رقم الحديث (3926 ) .


(�)  في (ب) عبارة ( أخرجه أبو نعيم ) ساقطة .


(�)  أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الإصفهاني، الحافظ الكبير له التصانيف المشهورة، منها كتاب الحلية، توفي سنة (430هـ) . طبقات الشافعية ( 1/202) تذكرة الحفاظ �( 3/1092) .


(�)  لم أقف على تخريجه في حلية الأولياء.


(�)  في (ب) رأو.


(�)  في (ب) زيادة ( ابن ).


(�)  مكحول : هو عالم أهل الشام ، يكنى أبا عبد الله، سمع من بعض الصحابة، كأنس، وواثلة بن الأسقع. وهو من أقران الزهريّ، روى عن طائفة من قدماء التابعين كأبي مسلم الخولاني ومسروق وغيرهما، روى عنه الزهري، وربيعة الرأي وآخرون، مات سنة اثنتي عشرة ومئة. تقريب التهذيب (1/ 54) التاريخ الكبير ( 8/21 ) .


(�)  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد الله، ولد سنة (132هـ)، فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه على أبي حنيفة، ثم تممه على أبي يوسف، له مصنفات عليها مدار فقه الحنفية، توفي سنة (189هـ) . الجواهر المضية (3/122) الفوائد البهية ( 163)  .


(�)  مسألة (17) نفل الجارية والسلعة، ينظر:


الحنفية: المبسوط، باب العتق في دار الحرب (4/254).


المالكية: مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، كتاب الجهاد (3/378).


الشافعية: المجموع للنووي (19/338).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/528).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/443).


(�)  الهادي : يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم الرسي، ولد سنة (145هـ) في جبل الرس في المدينة المنورة، تتلمذ على علماء أهل البيت وشيعتهم، كان عالماً مجتهدا عند الزيدية، دعاه أهل البلاد العليا من اليمن إلى الخروج إليه فلبى دعوتهم وقدم اليمن وحارب القرامطة والفساد فاعتبره الزيدية الرجل الثاني بعد الإمام زيد بن علي، واليه ينسب المذهب الهادوي، توفي بصعده سنة (298هـ) . التحف شرح الزلف (24) الأعلام �( 8/47) طبقات المفسرين للداودي ( 1/45) أعلام المؤلفين الزيدية ( 1103) . قال الشوكاني : فإنه الإمام الذي صار أهل الديار اليمنية مقلدي له ، متبعين لمذهبه ، من عصره إلى الآن . ينظر القول المفيد (ص27) .


(�)  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله، شيخ الإسلام ، إمام الحفاظ، سيد العلماء في زمانه توفي �سنة  (126هـ). سير أعلام النبلاء: (7/229) . 


(�)  في (ب) قال.


(�)  هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، عالم الديار المصرية. سمع من عطاء، وابن أبي مليكة، والزهري ، وخلق �كثير، وروى عنه خلق كثير، منهم ابن عجلان شيخه، وابن لهيعة، وهشيم ، وابن المبارك، مات سنة خمس وسبعين ومئة. تهذيب التهذيب (8/ 412) ، تذكرة الحفاظ (1/ 224 ) . 


(�)  عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو الفقيه ثقة جليل من السابعة ، مات سنة سبع وخمسين .  تقريب التهذيب (  1/347 ) . 


(�)  مسألة (18) السلب من الغنيمة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب السير (10/48).


المالكية: مختصر خليل، كتاب الجهاد (1/104).


الشافعية: المجموع للنووي (7/481).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/439).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/444). وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني (6/546) . 


(�)  الحرف : الطرف ومنه الانحراف ، والتحرف : الميل إلى الحرف وفي التنـزيل { متحرفا لقتال }: أي مائلا له وهو من مكائد الحرب يرى العدو أنه منهزم ثم يكر عليه . المغرب في ترتيب المعرب (1/196) ، ومتحرفاً لقتال : أي مستطرداً يريد الكرة . تاج العروس (23/136) .


(�)  في ( ب ) سبحانه وتعالى .


(�)  في (ب) ونعوذ.


(�)  مسألة (19) الفرار من الزحف، ينظر:


الحنفية: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، كتاب السير (2/761).


المالكية: شرح مختصر خليل للخرشي، فصل صلاة الخوف (3/115).


الشافعية: الأم للشافعي، تحريم الفرار من الزحف (4/169).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/385).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، فصل في الجهاد (5/401) , وكتاب الأحكام في بيان الحلال والحرام للهادي يحيى بن الحسين , باب القول في التحيز إلى فئة عند الزحف للقاء (2/397) . 


(�)  في ( ب ) الشيء .


(�)  في ( ب ) والرخ . 


(�)  في (ب) استدبارها.


(�)  في (ب) وثانيها.


(�)  في (ب) وأبي .


(�)  أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها روى عن النبي  (   الكثير كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثا كثيرا . الإصابة (3/ 78)  الاستيعاب (4/1671) . 


(�)  ينظر تفسير الثمرات اليانعة (3/326) .


(�)  في (ب) غيرها ليست.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/1670 )  .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 9/201 )   .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1400) رقم ( 1776 ) كتاب المغازي – باب في غزوة حنين – واللفظ له , وكذلك البخاري ( 3/1054 ) رقم (2719 ) كتاب المغازي – باب بغلة النبي (  البيضاء. 


(�)  الصحابيّ الجليل البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي ، أبو عمارة الأنصاريّ الحارثيّ المدنيّ، روى أحاديث كثيرة، وشهد غزوات كثيرة مع رسول الله ـ (  ـ حدّث عنه: عبد الله بن يزيد الخطميّ، وأبو جحيفة السوائي، مات سنة: اثنتين وسبعين. الإصابة (1/278) ، طبقات ابن سعد (6/17) . 


(�)  في(ب) من عبارة( وأواخر المسلمين) إلى هناساقطة .


(�)  في (ب)  وأخفاؤهم وهم حسّرى .


(�)  في (ب)عبارة (أو كثير سلاح) ساقطة.


(�)  في (ب) أقوامًا.


(�)  في ( أ ) وبني نصيروالصواب ما أثبته من (ب) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  هكذا في المخطوط والصواب الحارث.


(�)  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم رسول الله  (   وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية وكان ممن يشبه رسول الله  (   مات بعد مقدمه من الحج بالمدينة سنة عشرين ودفن في دار عقيل بن أبي طالب وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإصابة (7/ص179)�الاستيعاب (4/ 1673) . 


(�)  ينظر الشمائل المحمدية للترمذي (1/203) ، ودلائل النبوة للأصبهاني (1/49) .


(�)  في (ب) (ثم صفهم) ساقطة.


(�)  في ( ب ) وكنت .


(�)  في (ب) فرغنا.	


(�)  في (ب) وبوانا.


(�)  في (ب) فنممنا.


(�)  في (ب) عبارة (ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا ) ساقطة.


(�)  في (ب) له.


(�)  في (ب) وأتيناه.


(�)  في (ب) فقال:لا .


(�)  في المسند (2/70 )رقم ( 5384 ) واللفظ له.


(�)  في سننه ( 3/46 ) رقم ( 2647 ) كتاب الجهاد – باب التولي يوم الزحف  , وكذلك الترمذي ( 4/215) رقم ( 1716 ) كتاب الجهاد وقال : حسن لانعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد  – باب ماجاء في الفرار من الزحف, والبيهقي في الكبرى ( 9/76 ) رقم ( 17862 ) كتاب الجهاد  - باب من تولى متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة , قال ابن حجر : حسن , هداية الرواة (4/61) , وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي�رقم الحديث ( 1716 )   . 


(�)  يقال للأولياء حاصوا وللأعداء انهزموا ، انظر القاموس المحيط ( 1/795 ) ولسان العرب ( 7/19 )   .


(�)  في (ب) معجمتين .


(�)  ينظر أسس البلاغة ( 1/108 ) ، لسان العرب ( 7/132 )  .


(�)  ينظر النهاية في غريب الأثر ( 3/283 ) ، لسان العرب ( 4/599 )  .


(�)  في (ب) هنالك.


(�)  في ( أ ) اثني والصواب ما أثبته من ( ب ) .


(�)  في (ب) زيادة (  ذلك ) .


(� ) في هامش ( أ ) أي لو صاروا مغلوبين لم يكن للقلة بل لأمر آخر سواها. اهـ


(�)  في سننه ( 4/125 ) رقم ( 1555 ) كتاب السير – باب ماجاء في السرايا , .


(�)  في سننه ( 3/36 ) رقم ( 2611 ) كتاب الجهاد   - باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا,وكذلك أحمد ( 1/294 ) رقم ( 2682 ) , وابن حبان ( 11/17 ) رقم ( 4717 ) كتاب السير – باب الرمي - ذكر الأخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة , وابن خزيمة ( 4/140 ) رقم ( 2540 ) كتاب المناسك - باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه . قال أبوداود : الصحيح أنه مرسل , وقال الترمذي : حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روي مرسلا  , وقال الشيخ الألباني : لايصح. السلسلة الصحيحة رقم ( 986 ) .


(�)  في (ب) وهو.


(�)  في ( أ ) ساقطة وأثبتها من (ب) .


(�)  في (ب) وهو الذي يجوز .


(�)  يقال نكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناكٍ إذا أكثرت فيهم الجرح والقتل فوهنوا لذلك . النهاية في غريب الأثر (5/116) ، ونكيت في العدو أنكى نكايةً إذا هزمته وغلبته .العين (5/412) ، ونكى العدو نكاية أصاب منه .المحكم والمحيط الأعظم (7/112) .


(�)  في (ب) وعلم مكانه العدو.


(�)  في (ب) وقال.


(�)  محمد بن سليمان بن سعيد بن مسعود الرومى الحنفى ،ولد في سنة 788 ثمان وثمانين وسبعمائة ،قال� السخاوى :وزادت تصانيفه على المائة وغالبها صغير، ومن محاسنها شرح القواعد الكبرى لابن هشام ، وقال:وله شرح كلمتى الشهادة والأسماء الحسنى ، ومختصر في علم الأثر ، والمختصر المفيد في علم التاريخ ، وشرح في محاكمات بين المتكلمين على الكشاف ، وله حاشية عليه مستقلة ، وحاشية على شرح الهداية ، ومات يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة سنة  تسع وتسعين وثمان مائة بمصر .( البدر الطالع 2/ 171،172 ) .


(�)  في (ب) أن يقول.


(�)  في (ب) فيكون ها هنا.


(�)  المأثرة :هي المكرمة ،وبقال إنها سميت مأثرة لأنها تؤثر ، ويأثرها قرن عن قرن أي يتحدث بها .غريب الحديث لابن سلام (1/288) , وفي المحكم والمحيط الأعظم (10/175) المأثرة :المكرمة المتوارثة .


(�)  أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( 3/318 ) والسيوطي في الدر المنثور ( 2/244 ) وابن كثير في تفسيره�( 1/375 ) , قال ابن حجر : مرسل ( الكافي الشاف ) رقم الحديث ( 47 )  .


(�)  في (ب) (أو إجارة) ساقطة .


(�)  في (ب) ماسقط بالإسلام.


(�)  في (ب) زيادة ( تعالى ).


(�)  في (أ) (والوافي) وأثبت الصواب من (ب).


(�)  في (ب) عبارة (لها فهي )ساقطة .


(�)  مسألة (20) سقوط حقوق الله تعالى عن المرتد إذا أسلم ، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، باب أحكام المرتدين (5/137) .


المالكية: منح الجليل شرح مختصر خليل، باب في بيان حقيقة الردة (9/222) .


الشافعية: الأم للشافعي، صلاة المرتد (1/69) .


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، باب حكم المرتد (10/110) .


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الردة وقتال أهلها (5/428).


(�)  في (ب) أُسقط لفظ الجلالة.


(�)  في (ب) لله.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 9/248 ) وتفسير الثمرات اليانعة (3/340)  .


(�)  في (ب) و إلينا.


(�)  في (ب) قال وأهل.


(�)  في (ب) أخرجه.


(�)  في الجامع الصحيح ( 4/1706 ) رقم ( 4374 ) كتاب التفسير – باب  (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله  ) .


(�)  الأوثان : حجارة كانت تعبد .المفردات في غريب القرآن (1/512) ، والفرق بين الوثن والصنم أن الوثن : كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض ، أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد�والصنم : الصورة بلا جثة ، ومنهم من لم يفرق بينهما ، وقد يطلق الوثن على غير الصورة .� النهاية في غريب الأثر (5/150)  .


(�)  في (ب)كلمة ( فقد )ساقطة.


(�)  في (ب) كلمة (تعالى)ساقطة.


(�)  أخرجه البخاري ( 1/17 ) رقم ( 25 ) كتاب التفسير  - باب ( فأن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) بلفظ ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله )�ومسلم ( 1/52 ) رقم ( 21 ) كتاب الجهاد -  باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلاالله.� بلفظ ( أمرت ) , والشافعي في السنن المأثورة ( 1/432 ) رقم ( 643 ) باب مايحل من هتك حرمة المسلم. وفي مسنده ( 1/169 ) واللفظ له .


(�)  في (ب) وأحل.


(�)  في (ب) أقول.


(�)  في (ب) ولاتحل.


(�)  في المسند ( 1/301 )رقم ( 2742 ) .


(�)  في نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( 3/130 ) , قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (4/261 ) . والحكيم الترمذي هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف. تذكرة الحفاظ (2/645), لسان الميزان (7/163) .


(�)  في (ب) ما يوجف.


(�)  في (ب) ركاب.


 (�)  مسألة (21) الفيء، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل بيان حكم الغنائم (7/115).


المالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، باب في الجهاد (1/400).


الشافعية: الأم للشافعي، قسم الغنيمة والفيء (4/139).


الحنابلة: المبدع شرح المقنع لإبراهيم الحنبلي، باب الفيء (3/385).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/441). 


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1144) رقم ( 2973 ) كتاب الجهاد والسير _ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإ مام فيه – بلفظ ( من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1371 ) رقم ( 1751 ) كتاب الجهاد والسير – باب استحقاق القاتل� سلب القتيل  - بلفظ البخاري .


(�)  في سننه ( 3/70 )رقم ( 2717 ) كتاب الجهاد – باب في السلب يعطى القاتل .


(�)  في سننه  ( 4/131 )رقم ( 1562 ) كتاب السير– باب ماجاء في من قتل قتيلا فله سلبه .


(�)  في (ب) عبارة ( عن أبي قتادة ) ساقطة.


(�)  الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنَاس الأنصاري الخزرجي السلمي أبو قتادة، اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، يقال له فارس رسول الله (، قال له النبي (: [اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة] قالها له في بعض أسفاره، مات عام (40هـ) وقيل غير ذلك. الإصابة (7/327), الاستيعاب (4/1731) . 


(�)  في المسند ( 3/114 ) رقم (12152 ) بنفس اللفظ . 


(�)  في ( ب ) تقديم وتأخير.


(�)  في (ب) عن ابن ماجة.


(�)  في سننه ( 2/947 )رقم ( 2838 ) كتاب الجهاد -  باب المبارزة والسلب – بلفظ ( من قتل فله السلب ).  


(�)  في المسند (5/12 ) رقم ( 20156 ) بلفظ (من قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ) .


(�)  سمرة بن جندب بن هلال بن حريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر بن خشين بن لأي بن عصيم بن فزارة الفزاري يكنى أبا سليمان ،كان من حلفاء الأنصار، وكان شيدا عللى الخوارج ، توفي سنة 58هـ سقط في قدر مملوء ماء حار كان يتعالج بالقعود عليه الإصابة ( 3/ 178) الاستيعاب ( 2/ 653) . 


(�)  مسألة (22) ما أصابه المسلمون من طعام وعلف ، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل بيان حكم الغنائم (7/123).


المالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي، باب في الجهاد (1/401).


الشافعية: الأم للشافعي، كتاب سير الأوزاعي (7/345).


الحنابلة: المبدع شرح المقنع لإبراهيم الحنبلي، باب باب ما يلزم الإمام والجيش  (3/343).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/440). 


(�)  في (ب) مستحقة الأخذ لا خمس فيه.


(�)  في (ب) ( لا إذا).


(�)  الرضخ : العطية القليلة .النهاية في غريب الأثر ( 2/228) ، ورضخت له من مالي رضخة وهو القليل .العين (4/176) ، ورضخ له إذا أعطاه قليلا ومنه قوله : وإما سهماً أو رضخاً أي نصيبا وافيا أو �شيئا يسيراً ( 1/332) .


(�)  في (ب) دون البخاري في الوجه .


(�)  في سننه ( 3/65 ) رقم ( 2701 ) كتاب الجهاد – باب إباحة الطعام في أرض العدو , وكذلك البيهقي في الكبرى ( 9/59 ) رقم ( 17774 ) كتاب الجهاد – باب السرية تأخذ العلف والطعام , والطبراني في الأوسط ( 1/274 ) رقم ( 894 ) والكبير ( 12/369 ) رقم( 13372 ) ,قال ابن الملقن : صحيح �( البدر المنير 9/135 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2701 ) .


(�)  عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث، صحابي، فقيه معمّر، من أهل بيعة الرضوان، وخاتمة من توفي بالكوفة من الصحابة وكان أبوه صحابيا أيضاً، توفي سنة (87هـ)  الإصابة ( 4/18 ) �سير أعلام النبلاء (3/428 ) . 


(�)  في سننه ( 3/66 ) رقم ( 2704 ) كتاب الجهاد – باب في النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو – واللفظ له,والحاكم ( 2/137 ) رقم ( 2578 ) , وسعيد بن منصور في سننه ( 1 ) ( 2/318 ) رقم ( 2740 ) كتاب الجهاد - باب ماجاء في إباحة الطعام بأرض العدو ، قال ابن الملقن : صحيح �( البدر المنير 9/136 ) وقال الألباني : إسناده صحيح ( مشكاة المصابيح ) رقم الحديث ( 3949 )  .


(�)  في (ب) ( قال ) ساقطة .


(�)  في (ب) ولا تعارض .


(�)  مسألة (23) ما يؤخذ من دار الحرب على وجه التلصص، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب ما أصيب في الغنيمة (10/74).


المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، باب الجهاد (2/194).


الشافعية: الحاوي الكبير للماوردي، مستوى باب جامع السير (14/158).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات للبهوتي، باب قسمة الغنيمة (3/343).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، فصل في الجهاد (5/407).


(�)  في (ب ) لأنه لو لم يؤخذ .


(�)  كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد القرطبي ، الفصل الرابع في حكم ما وجد م أموال المسلمين عند الكفار (1/291)  .


(�)  محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ، القرشي ، الزهري ، أبو بكر الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة خمس وعشرين ، وقيل : قبل ذلك بسنة أو سنتين ع . تقريب التهذيب ( 1/506 ) . 


(�)  في ( ب ) عبارة ( والثوري والأوزاعي ) ساقطة .


(�)  في ( ب ) والأبعد .


(�)  في (ب) وقال الشافعي .


(�)  في (ب) وقال .


(�)  في (ب) زيادة عبارة (من قتال الفتنة في أهل بدر) .


(�)  في (ب) العموم .


(�)  كتاب ( الجامع في الشرح ) المعروف بـ(شرح التحرير ) و (شرح القاضي زيد ) للقاضي زيد بن محمد بن الحسن الكلاري  .


(�)  في ب (لو قيل لوقتلت ).


(�)  في (ب) يشاركه في قتل غيره .


(�)  في (ب) لأنهما بعموم الشرط .


(�)  في (ب) خلاف .


(�)  في (ب) زيادة ( غيره ) .


(�)  في (ب) أو.


(�)  النطاق والمنطق : كل ماتشد به وسطك ، والمنطقة اسم خاص . المغرب في ترتيب المعرب (2/310) .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  في (ب) فيستحب .


(�)  كما ثبت ذلك في المستدرك (2/143) برقم (2594)  كتاب قسم الفيء والأصل من كتاب الله �عز وجل ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  يوم بدر: (من فعل كذا وكذا فله �من النفل كذا وكذا ... الحديث ) .


(�)  التحريض : التحضيض . العين (3/103) ، وحرضه تحريضاً حثه على القتال وأحماه عليه ، وقال �ابن سيده : التحريض : التحضيض ، وقال الزجاج :وتأويل التحريض في اللغة : أن تحث الإنسان حثاً يعلم منه أنه حارضٌ إن تخلف عنه والحارض الذي قد قارب الهلاك . تاج العروس (18/290) .


(�)  مسألة (24) لو قال الإمام لرجل احتل في قتل فلان ولك كذا، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل في بيان حكم الغنائم (6/195) .


المالكية: التاج والإكليل لمحمد بن يوسف أبي القاسم، باب من فرائض الجهاد الوفاء (3/367) .


الشافعية: المجموع للنووي (18/33) .


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة (10/439) .


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/445) .  


(�)  جمَّ الفرس يَجُمُّ ويَجِمُّ جمًّا وجَمَامًا وأجَمَّ : ترك فلم يركب فَعَفَا من تعبه ، وجمَّ الفرس يَجِمُّ ويُجَمُّ �جَمَاماً : ترك الضراب فتجمع ماؤه . المحكم ( 7/230) ، وكذا في تاج العروس (31/419) .


(�)  في (ب) كل.


(�)  ينظر الشفاء ( 3/618 ) باب الخمس .


(�)  في (ب) وقال.


(�)  الامام المرتضى لدين الله ، ابو القاسم محمد بن الامام الهادي يحي بن الحسين بن الامام القاسم الرسي� الحسني ، العلوي الحجازي اليمني ، مولده فى جبل الرس سنة 278 هـ ، ونشأء على التقوى ، فأخذ عن ابيه ، وعلماء عصره توفي بمدينة صعدة في شهر محرم  سنة 310 هـ . عن اثنين وثلاثين سنة من مولده . انتهى ملخصا من اعلام المؤلفين الزيدية (1013 ) ، الأعلام للزركلي ( 7/135) . 


(�) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني , أحد عظماء الاسلام وأئمة العلم والعمل ,وإليه ينسب مذهب الزيدية،ولد سنة75هـ وتوفي سنة (123هـ) وقيل قبلها بسنة أو سنتين. (الوافي بالوفيات : 15/21) تهذيب الكمال (10/97) .


(�)  الإمام الناصر الكبير أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولد سنة 230 هـ ، وتوفي سنة 304هـ وإليه تنسب الناصرية, انظر: البحر الزخار (1/13) وموسوعة الأعلام (2/60). 


(�)  يقال للمغرة المشق وهو :صبغ أحمر ، وقال الليث : المشق :طين أحمر يصبغ به الثوب. ينظر غريب الحديث لابن الجوزي (2/360) ، وفي المحكم (5/525) : المَغَرة والمَغْرة : طين أحمر يصبغ به ،وثوب مُمَغَّر مصبوغ ، وفي النهاية (4/345) : المغرة : المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب .


(�)  مسألة (25) مقدار ما يجب زكاته من المعدن، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب المعادن وغيرها (2/211).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف أبي القاسم، باب من فرائض الجهاد الوفاء (2/339).


الشافعية: الأم للشافعي، باب زكاة الركاز (2/43).


الحنابلة: الفروع لابن مفلح، باب حكم الركاز (2/377).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب زكاة الذهب والفضة (2/148) ، وكتاب الأحكام في بيان الحلال والحرام للهادي يحيى بن الحسين , باب القول في السلب هل يخمس (2/398) . 


(�)  النِّفط لغة : صلابة جبل في قعر بئر توقد به النار . العين (7/437)، وفي المحكم (9/187) النِّفط : الذي �تطلى به الإبل للجرب وهو دون الكحيل .


(�)  القار : الزفت .مشارق الأنوار (2/197) ، والنهاية (2/304) ، والقار والقير : صعد يذاب �فيستخرج منه القار وهو أسود تطلى السفن .العين (5/206) ، والصعد : شجر يذاب منه القار. �المحكم والمحيط الأعظم ( 1/424) .


(�)  في (ب) لأنهما.


(�)  في (ب) الرقيق .


(�)  الزئبق : عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية . المعجم الوسيط (1/387) ، والزئبق كدرهم وزبرجد معرب ، ومنه ما يستقى من معدنه ومنه ما يستخرج من حجارة معدنية بالنار ، ودخانه يهرب الحيات والعقارب .القاموس المحيط (1/1148) .


(�)  في المسند ( 3/86 ) رقم ( 11831 ).


(2)  في الجامع الصحيح ( 2/529) رقم ( 1390 ) كتاب الزكاة –باب ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة  .        


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/675 ) رقم ( 980 ) كتاب الزكاة .بلفظ (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة) .


(�)  في سننه  ( 2/94 ) رقم ( 1558 ) كتاب الزكاة – باب ماتجب فيه الزكاة . بلفظ (وَلَيْسَ فِيمَا �دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة) .


(�)  في جامعه ( 3/22 ) رقم ( 626 ) كتاب الزكاة – باب ماجاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب بلفظ (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة).


(�)  في الكبرى ( 2/18 )رقم ( 2252 ) كتاب الزكاة – باب زكاة الورق .


(�)  في سننه  ( 1/571 ) رقم ( 1793 ) كتاب الزكاة – باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال . بلفظ �(ولا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) .


(�)  ي ( ب ) وأبي .


(�)  في (ب) والطيالسي.


(�)  لم أقف على رواية الطيالسي عن أبي سعيد في مسنده وإنما الرواية الموجودة عن جابر رضي الله عنهما �وسيأتي تخريجها .


(�)  في الموطأ ( 1/247 ) رقم ( 583 ) كتاب الزكاة – باب الزكاة في العين من الذهب والورق . بلفظ �(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة) .


(�)  في مسنده ( 1/95 )   .


(�)  في صحيحه ( 4/34 ) رقم( 2298 ) كتاب الزكاة – باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لايقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس . �وابن خزيمة هو : الحافظ الكبير الثبت إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري . طبقات الحفاظ (1/ 313) .


(�)  في (ب) ( وأبي) .


(�)  ابن حبان الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد التميمي البستي صاحب التصانيف ، توفي سنة (354 هـ ) . طبقات الحفاظ (1/ 375) . 


(�)  في صحيحه (8/71) رقم (3275) كتاب الزكاة – باب العشر - عن أبي سعيد بلفظ (لَيْسَ �فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ) وليس عن جابر كما ذكره المصنف . 


(�)  في الكبرى (4/120) رقم (7213 ) كتاب الزكاة - باب النصاب في زكاة الثمار. 


(�)  في سننه (2/93) رقم (6) كتاب الزكاة - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب . 


(�)  في الجامع الصحيح (2/675) رقم (980) كتاب الزكاة . 


(�)  في المسند (3/296) رقم (14195) .بلفظ (لاَ صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في مسنده ( 1/236) رقم (1702)  .


(�)  في سننه (1/572) رقم (1794) كتاب الزكاة - بَاب ماتجب فيه الزَّكَاةُ من الْأَمْوَالِ . بلفظ �(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة). 


(�)  عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشي ، كنيته أبو محمد ، وهو الذي يقال له عبد بن حميد ، كان إماما عالما في الحديث والتفسير، وماهرا في العلوم ، صاحب المسند والتفسير ، يروى عن يزيد بن هارون والعراقيين ، روى عنه مسلم بن الحجاج ، مات سنة تسع وأربعين ومائتين . الثقات (8/401 ) ، طبقات المفسرين �للداودي (1/ 34) . 


(�)  في مسنده (1/332) رقم (1103) بلفظ (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). 


(�)  جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد أقوال أحد المكثرين عن النبي    وله ولأبيه صحبة مات سنة ثلاث وسبعين. الإصابة (1/ 434) الاستيعاب (1/ 219) .


(�)  في ( ب ) الشافعي .


(�)  الجامع الصحيح ( 2/527 ) رقم ( 1386 ) كتاب الزكاة – باب زكاة الغنم .


(�)  في ( أ ) الزكاة والصواب ما أثبته من ( ب ) .


(�)  أخرجه البخاري ( 2/545 ) رقم ( 1428 ) كتاب الزكاة – باب في الركاز الخمس ، ومسلم (3/1335) رقم (1710) كِتَاب الْحُدُودِ- بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ .


(�)  في ( ب ) تعب .


(�)  في سننه ( 1/571 ) رقم (1792 ) كتاب الزكاة – باب من اسْتَفَادَ مَالًا.


(�)  في السنن الكبرى (4/95 ) رقم (7066 ) كتاب الزكاة – باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.


(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  في ( ب ) بل .


(�)  في ( ب ) تزرع .


(�)  سبق التعريف به ص32.


(�)  في ( ب ) بأن .


(�)  في ( ب ) فلاح .


(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  في ( ب ) ملاك .


(�)  في ( ب ) أو .


(�)  في ( ب ) من .


(�)  في ( ب ) حفر .


(�)  في ( ب ) وأخرجه .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ( ب ) زيادة ( فيه ) .


(�)  في (ب)ساقطة.


(�)  في (ب) ملكها الكفار فهي.


(�)  في (ب) فهي.


(�)  الالتقاط : وجود الشيء على غير طلب . مشارق الأنوار (1/362) ، ولقيته التقاطا إذا لقيته من غير أن ترجوه أو تحتسبه . المحكم (6/279) ، واللقطة : ما يوجد ملقوطا ملقى . العين (5/100) . 


(�)  الضبة : قطعة تسمر في الإناء . تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/33) .


(�)  في (ب) انطمس.


(�)  مسألة (26) من وجد كنزًا، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، غصب الرجل الأرض وزرعها (11/150).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، الرِّكَازُ يُوجَدُ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ (2/290).


الشافعية: الحاوي الكبير للماوردي، مستوى باب زكاة المعدن (3/335).


الحنابلة: الفروع لابن مفلح، باب حكم الركاز (2/373).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/211).


(�)  الركز : الصوت الخفي ، قال تعالى : ﮋ ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﮊ مريم: ٩٨ وركزت كذا دفنته دفنا خفيا ومنه الركاز للمال المدفون إما بفعل آدمي كالكنز ، وإما بفعل إلهي كالمعدن ، ويتناول الركاز الأمرين ، ومركز الجند : محطهم الذي ركزوا فيه الرماح .المفردات (1/202) ، وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء واللغويين الكنوز ، وعند أهل العراق المعادن ، لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت. مشارق الأنوار ( 1/289) .


(�)  أخرجه البخاري ( 2/545 ) رقم ( 1428 ) كتاب الزكاة – باب في الركاز الخمس ، ومسلم (3/1335) رقم (1710) كِتَاب الْحُدُودِ- بَاب جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ .


(�)  ينظرالبحر الزخار (2/210) .


(�)  كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، خمسة أجزاء مطبوع بالمكتبة العلمية ببيروت – 1399هـ.


(�)  في (ب) المدفون.


(�)  في (ب) يحتملهما.


(�)  ينظر النهاية في غريب الأثر (2/258) .


(�)  في (ب) ما يطلقه.


(�)  في (ب) فيجب.


(�)  الخرب : يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء ، ويجوز أن تكون بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف ، قال أبو عبيد : المعروف في كلام العرب أن عروة المزادة خربة سميت بها لاستدارتها وكل ثقب مستدير خربة ، ويقال ما فيه خربة أي عيب . النهاية في غريب الأثر (2/18) ، والخراب ضد العمران ، والجمع أخربة خَرِب خَرَباً وأخْرَبه ، والخَرِبة : موضع الخَرَاب ، وقيل : هو الثقب مستديرا  كان أويزد عليه . المحكم (5/175) . 


(�)  في المخطوط (مسكون) والمثبت هو الصواب كما في الروايات .


(�)  الميتاء : الطريق العامر المسلوك ومنه حديثه (لولا أنه طريق ميتاء لحزنا عليك ياإبراهيم ) يعني بالطريق هنا الموت أي : أنه طريق يسلكه الناس كلهم . ينظر غريب الحديث لابن سلام (2/204) ، والنهاية في غريب الأثر (4/378) .


(�)  هذه العبارة من شرح المصنف .


(�)  في سننه (2/136 ) رقم (1710 ) كتاب اللقطة – باب  , قال ابن حجر: رواته ثقات  الدراية (1/262 ) وقال ابن الملقن : له طرق. البدر المنير ( 5/610 ) . 


(�)  الحاكم في المستدرك ( 2/74 ) رقم ( 2374 ) كتاب البيوع , والبيهقي في الكبرى ( 4/155 ) رقم�( 7427)  كتاب الزكاة – باب في زكاة الركاز , والشافعي في مسنده ( 1/96 ) ,والحميدي في مسنده �(2/272)رقم ( 597 ) , قال ابن حجر: رواته ثقات. الدراية (1/262 ) و وقال ابن الملقن : له طرق.  �البدر المنير (5/610 ) . 


(�)  في الكبرى ( 4/152 ) رقم ( 7429 ) كتاب الزكاة – باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس , قال �البيهقي : تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف جداً، جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث , وضعفه الألباني في تمام المنة رقم الحديث ( 376 ) .


(�)  مسألة (27) ما يجب إخراجه من اللؤلؤ والعنبر، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب المعادن وغيرها (2/212).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، في معادن أرض الصلح وأرض العنوة (2/290).


الشافعية: فتح العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الرافعي، زكاة النقدين (6/18).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، فصل في نصاب المعدن (2/584).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/212)  وكتاب المنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , باب مسائل ما يخرج من البحر (ص 81) .


(�)  في (ب) عبارة (عليه السلام ) ساقطة.


(�)  في الكامل ( 5/22 ) رقم ( 1194 ) وقال : بهذا الإسناد غير محفوظ. �وابن عدي هو: الإمام الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد ابن مبارك الجرجاني ويعرف أيضا بابن القطان صاحب الكامل في الجرح والتعديل أحد الأعلام. طبقات الحفاظ (1/380) .


(�)  في الكبرى ( 4/146 9 رقم ( 7381 ) كتاب الزكاة – باب ما لازكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة , قال ابن الملقن : ضعيف.  البدر المنير (5/604 )  . 


(�)  الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام يحيى بن حمزة بن علي الحسني الموسوي (مخطوط ) مسجل برقم :35 ب ،مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض ، وينظر البدر الطالع (2/231) ، وفرجة الهموم والحزن ص (194) ، وأعلام المؤلفين الزيدية (ص 1124) .


(�)  طاووس بن كيسان ، أبو عبد الرحمن اليماني ،كان رأسا في العلم والعمل ، من سادات التابعين ، وأدرك خمسين صحابيا ، وكان كاملا في الفقه والتفسير ، وكان مجاب الدعوة ،حج أربعين حجة وتوفي حاجا بمكة قبل التروية بيوم ، وصلى عليه هشام ابن عبد الملك ، توفي سنة ست ومائة . طبقات المفسرين �للداودي (1/12) ، المنتظم (7/115) . 


(�)  هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي ، حليف قريش ، وهو الذي يقال له يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون ، روى عن النبي  (  ، وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان ، روى عنه أولاده:صفوان وعثمان ومحمد ، مات سنة سبع وأربعين. أسد الغابة (5/486) سير أعلام النبلاء (3/100) الإصابة (6/685) . 


(�)  في (ب) وكتب.


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  الزباد : طيب يتولد من السنور. تاج العروس(8/136) ،وغلط الفقهاء واللغويون في قولهم : الزباد دابة يجلب منها الطيب , وإنما الدابة السنور، والزباد الطيب ، وهورشح يجتمع تحت ذنبها . القاموس المحيط (1/363) وفي معجم البلدان (3/124- 125) الزبادة : دابة شبه الهر يجلب منها الزباد تعيش في جزيرة في أقصى بلاد الهند تسمى الزابج، والزباد : عرق دابة إذا حمي الحر عليها عرقت الزباد فجرد عنها بالسكين .


(�)  مسألة (28) ما يجب في العنبر والزباد، ينظر:


الحنفية: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي، باب المعدن والركاز (1/332).


المالكية: المدونة الكبرى لمالك بن أنس، زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر (2/292).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (2/260).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، فصل في نصاب المعدن (2/584).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الخمس (2/213) وكتاب المنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , باب مسائل ما يخرج من البحر (ص 81) .


(�)  الإمام يحيى : بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي، ولد بحوث في صفر سنة (667 وقيل 669هـ)، علامة زيدي صاحب مؤلفات كثيرة منها (الانتصار) و (الطراز في علوم البلاغة)، توفي بحصن هران سنة (749هـ) . �البدر الطالع للشوكاني(2/331) وفرجة الهموم والحزن للواسعي(194)، أعلام المؤلفين الزيدية ( 1124) . 


(�)  في (ب) زيادة( عليهما السلام).


(�)  في (ب) زيادة ( فيه ). 


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  الكافور: صمغ شجر يكون داخل الخشب ويتخشخش فيه إذا حرك فينشر ويستخرج . القاموس المحيط (1/279) ، والكافور : نبت طيب نوره كنور الأقحوان يكون م شجر بجبال بحر الهند والصين .القاموس المحيط (1/606) ، والكافور الذي هو من الطيبات ، قال تعالى:ﮋ ﰇ ﰈﰉ  ﮊ�الإنسان: ٥.المفردات في غريب القرآن ( 1/436) ، وسئل عطاء : أي الحنط أحب إليك ؟ فقال : الكافور والحناط وكل ما يطيب به الميت . الفائق (1/327) .


(�)  في (ب) من.


(�)  في (ب) فيهما.


(�)  في (ب) وكذا.


(�)  في (ب) ما يؤخذ.


(�)  في (ب) الجبال.


(�)  في (ب) في.


(�)  مسألة (29) زكاة النحل، ينظر:


الحنفية: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي، حكم تعجيل العشر (2/255).


المالكية: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الرحمن المغربي، الزكاة (2/280).


الشافعية: المجموع للنووي (5/453).


الحنابلة:المغني لابن قدامة، فصل زكاة العسل ومقدارها (2/305).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الزكاة (2/173) وكتاب المنتخب لمحمد بن سليمان الكوفي , باب زكاة العسل (ص 85) . 


(�)  في (ب) أتم إلى (وللرسول).


(�)  الصفي : هو شيء نفيس كان يصطفيه النبي (  لنفسه كسيف أو فرس أو أمة . التعريفات للجرجاني (1/175) ، وفي الحاوي الكبير (9/29) : فأما ماخص به من إباحة فأربع خصال: ومنها الصفي �يصطفي من المغانم ما شاء .


(�)  في (ب) أتم إلى (والرسول) .


(�)  لم أقف على ترجمته .


(�)  في (ب) شيء.


(�)  في (ب) ستين .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) يصفي.


(�)  ريحانة بنت شمعون بن زيد وقيل زيد بن عمرو بن قنافة من بني النضير كان رسول الله  (   سباها فأبت إلا اليهودية فوجد رسول الله  (   في نفسه فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال هذا ثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة فبشره وعرض عليها أن يعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك فتركها وماتت قبل وفاة رسول الله  (   بستة عشر. الإصابة (7/658 ، 659) ، البداية والنهاية (5/328) . 


(�)  أخرجه الحاكم ( 4045 ) رقم ( 6831 ) كتاب معرفة الصحابة – ذكر ريحانة مولاة النبي (   ونص الحديث ( واستسر رسول الله (  ريحانة من بني قريظة ولحقت بأهلها ) , قال ابن كثير : فيه �غرابة. البداية والنهاية (5/261) .


(�)  صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب من بني النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام كانت تحت سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق فقتل كنانة يوم خيبر فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية ثم استعداها النبي  (   فأعتقها وتزوجها. الإصابة ( 7/738، 739) الاستيعاب (4/1871) . 


(�)  أخرجه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك ( 3/152) رقم (2995) كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ -بَاب ما جاء في سَهْمِ الصَّفِيِّ ، والحاكم في المستدرك ( 4/30 ) رقم ( 6786 ) كتاب معرفة الصحابة – ذكر أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها  .


(�) كتاب الابانة فى مذهب الناصر ومؤلفه هو الناصر الأطروش ، وشرحه ابو جعفر محمد بن يعقوب الهوسمي , مخطوط مسجل برقم (1234) بمكتبة الأوقاف بصنعاء  .


(�)  أخرجه الحاكم ( 3/41 ) رقم ( 4344 ) كتاب المغازي والسرايا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه,وابن ماجة في سننه (2/939 ) رقم ( 2808 ) كتاب الجهاد – باب السلاح , والترمذي في جامعه ( 4/130 ) رقم ( 1571 ) كتاب السير – باب في النفل وقال : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد  , والبيهقي في الكبرى ( 6/304 ) رقم ( 12530 ) كتاب قسم الفيئ والغنيمة – باب سهم الصفي  , قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح ( صحيح ابن ماجة )رقم �الحديث ( 2284 ) .


(�)  حديث وفد عبد القيس أخرجه البخاري (2/506 ) رقم ( 1334 ) كتاب الزكاة – باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) .ومسلم ( 1/46)رقم ( 17 ) كتاب الإيمان- باب  الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه.


(�)  في سننه ( 3/144 ) رقم ( 2973 ) كتاب الخراج والفيئ والإمارة – باب صفايا رسول الله (  من الأموال – بلفظ ( إذا أَطْعَمَ نبياً ) .وكذلك البيهقي في الكبرى ( 60301 ) رقم ( 12516 ) كتاب قسم الفيء والغنيمة – باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسل الله (  , حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل �رقم الحديث ( 1241 ) .


(�)  في (ب) أبي الفضل.


(�)  أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش ويقال جهيش بن جدي بن سعد بن ليث بن بكر عبد             مناة بن علي بن كنانة الكناني ثم الليثي رأى النبي  (   وهو شاب وحفظ عنه أحاديث، ولد عام أحد وأدرك من حياة النبي  (   ثماني سنين، نزل الكوفة وصحب عليا في مشاهده كلها فلما قتل علي رضي الله عنه انصرف الى مكة فأقام بها حتى مات سنة مائة، ويقال إنه آخر من مات ممن رأى النبي (.  �الإصابة (7/230) الاستيعاب (4/1696) . 


(�)  في المستدرك (3/119 )رقم ( 4579 ) كتاب معرفة الصحابة – باب ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه .


(�)  في الكبير ( 18 /128) رقم ( 256) .


(�)  في سننه (5/632 )رقم (3712 ) كتاب المناقب – باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال :  حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان , والنسائي في الكبرى ( 5/45 )رقم ( 8146 ) كتاب المناقب – باب فضائل علي , وكذلك ابن حبان ( 15/373 ) رقم ( 6929 ) كتاب إخباره (  عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر اسمائهم – باب ذكر البيان بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناصر لمن انتصر به من المسلمين بعد المصطفى (  , قال الشيخ الألباني : صحيح على شرط مسلم .� السلسلة الصحيحة (5/261 ) .


(�)  في (ب) فمذهب.


(�)  كتاب الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني (2/148) .


(�)  كتاب معالم السنن شرح سنن أبي داود لحمد الخطابي .


(�)  الردء : العون والقوة ، وفلان ردء فلان أي : يعينه ويقويه . تفسير غريب ما في الصحيحين (1/47) ، وردأت فلانا بكذا أو كذا أي جعلته قوة له وعمادا كالحائط تردؤه بردء . العين (8/67)  ، وردأت البناء ردءاً قويته والرجل أعنته . الأفعال (2/60) .


(�)  مسألة (30) من يستحق الغنيمة، ينظر:


الحنفية: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي، باب الغنائم وقسمتها (3/251).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد، فصل في حكم الأربعة الأخماس (1/288).


الشافعية: الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي، مستوى باب جامع السير (14/163).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/487).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/436) , وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني ,باب القول في الغنائم وقسمتها (6/560).


(�)  في (ب) وكذا.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) وعن.


(�)  في (ب) ساقطة . 


(�)  أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي له صحبة وهو الذي أجار عثمان بن عفان رضى الله عنه حين بعثه رسول الله إلى قريش عام الحديبية وحمله على فرس حتى دخل مكة استشهد هو وأخوه خالد يوم أجنادين على الصحيح . الإصابة (1/15)، الاستيعاب (1/62) ، سير أعلام النبلاء (1/261). 


(�)  في (ب) زيادة ( أنه).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بعدما افتتحها.


(�)  في (ب) الليف.


(�)  في (ب) عبارة (فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبو هريرة) ساقطة.


(�)  في (ب) قلت.


(�)  في هامش ( أ ) أي أنت متكلم بهذه الكلمة أو أنت بهذه البقعة .


(�)  في (ب) وأنت بهذا .


(�)  في هامش ( أ ) بفتح واو وسكون باء موحدة: دويبة على قدر السنور شبهه به تحقيرا له انتهى .


(�)  ينظر النهاية في غريب الأثر (5/144) ،والمحكم (10/333) .


(�)  في (ب ) ساقطة . 


(�)  في (ب) ضان , وفي هامش ( أ ) بتخفيف اللام اسم مكان أو جبل بعينه ويروى بالنون وهو اسم جبل في أرض دوس . 


(�)  ينظر النهاية (3/109) ، وتاج العروس (35/323) . 


(�)  في ( ب ) زيادة ((  ) .


(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  في (ب) فلم .


(�)  في ( ب ) تقسم له .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1040 ) رقم ( 2672 ) كتاب الجهاد والسير – باب الكافر يقتل لمسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ، ولفظه (عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ  وهو بِخَيْبَرَ بَعْدَ ما افْتَتَحُوهَا فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لي فقال بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بن الْعَاصِ لَا تُسْهِمْ له يا رَسُولَ اللَّهِ فقال أبو هُرَيْرَةَ هذا قَاتِلُ بن قَوْقَلٍ فقال بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ وا عجبا لِوَبْرٍ تدلي عَلَيْنَا من قَدُومِ ضان يَنْعَى على قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ الله على يَدَيَّ ولم يُهِنِّي على يَدَيْهِ قال فلا أَدْرِي أَسْهَمَ له أَمْ لم يُسْهِمْ له) ، وأما اللفظ الوارد في المخطوط فلأبي داود في سننه .


(�)  في سننه ( 3/73 ) رقم ( 2723 ) كتاب الجهاد – باب فيمن جاء بعد الغنيمة لاسهم له – واللفظ له


(�)  في (ب) وأنه.


(�)  في (ب) من وبر.


(�)  في (ب) زيادة (طال). 


(�)  بفتح قاف فضم دال مخففة أراد رأسه. اهـ.وفي مشارق الأنوار (1/327) قدوم : ثنية بالسراة مخففة والمحدثون يشددونه. وفي النهاية (4/27) ، وكذا في معجم البلدان (4/31) وقيل : القدوم : ماتقدم من الشاة وهو رأسها وإنما أراد احتقاره وصغر قدره .


(�)  ينظر معرفة السنن والآثار (6/531) ، وسنن البيهقي الكبرى (6/334) رقم (12704) ، والتاريخ الأوسط (1/58) .


(�)  في ( ب ) قلنا .


(�)  في (ب) كذلك.


(�)  المنقول المقابل للعقار :هو المتاع الذي يقبل النقل من مكان إلى مكان آخر كالسيف والترس والبساط والأواني وغير ذلك بخلاف الأرض والدار والحمام .دستور العلماء (3/244) .


(�)  في (ب) الأرض.


(�)  في (ب) ألحق .


(�)  في (ب) بعض .


(�)  في (ب) زيادة( أبو طالب ).


(�)  في (ب) عبارة (المدد وإن قسمت الأرض لا إذا قسم )ساقطة.


(�)  في (ب) في.


(�)  مسألة (31) حكم القسم من الغنيمة للصبي والمرأة ومن في حكمهما، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل في بيان حكم الغنائم (7/126).


المالكية: الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لصالح عبد السميع الآبي الأزهري، (1/417).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، فصل في مسائل منثورة (6/370) .


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/502).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/436), وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني ,باب القول في الغنائم وقسمتها (6/559).


(�)  في (ب) بن أربعة عشر.


(�)  في (ب) عبارة (وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه في المقاتلة )ساقطة .


(�)  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (4/1504)رقم (3871) كِتَاب الْمَغَازِي - بَاب غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَهِيَ الْأَحْزَابُ قال مُوسَى بن عُقْبَةَ كانت في شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ ،بلفظ (أَنَّ النبي  عَرَضَهُ يوم أُحُدٍ وهو بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يوم الْخَنْدَقِ وهو بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ) ،ومسلم في الجامع الصحيح(3/1490) رقم (1868) كِتَاب الْإِمَارَةِ - بَاب بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ ، بلفظ (عَرَضَنِي رسول اللَّهِ  يوم أُحُدٍ في الْقِتَالِ وأنا بن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فلم يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يوم الْخَنْدَقِ وأنا بن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي) ، وأبو داود في سننه ( 4/141 ) رقم ( 4406 )كتاب الحدود_باب في الغلام يصيب الحد , والبيهقي في الكبرى ( 6/ 55 ) رقم ( 11084) كتاب الحجر – باب البلوغ بالسن , وقال : ثابت .


(�)  في (ب) فلم .


(�)  الرضخ : العطية القليلة . النهاية في غريب الأثر (2/228) ، ورضخت له من مالي رضخة وهوالقليل . العين (4/174) ، والرُّضاخة : العطية ،وقيل : الرضيخة العطية المقاربة ، وقيل : الراضخة : العطاء على كره .المحكم (5/41) .


(�)  أخرجه مسلم في الجامع الصحيح (3/1444) رقم (1812) كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ - بَاب النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ ولا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عن قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، والبيهقي في الكبرى ( 9 / 53 ) رقم (17745) كتاب السير – باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة .


(�)  عمير مولى آبي اللحم شهد مع مولاه خيبر أخرج حديثه أحمد وأصحاب السنن الأربعة. الإصابة (4/731) معجم الصحابة (2/2) . 


(�)  في ( ب) موالي إلى.


(�)  آبي اللحم الغفاري له صحبة ، قيل: اسمه عبد الله ، وقيل: خلف ،وقيل: الحويرث ، وإنما قيل له آبي اللحم لأنه كان لا يأكل ما ذبح على الأصنام ، له عن النبي  (   حديث واحد في الاستسقاء ، روى عنه عمير مولاه ، وله صحبة أيضا ، قيل: قتل يوم حنين . تقريب التهذيب (1/86) ، تهذيب التهذيب (1/165) .


(�)  في (ب) عبارة ( فأمربي ) ساقطة .


(�)  في (ب) وأخبر.


(�)  في هامش ( أ ) بضم الخاء وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء أثاث البيت وأسقاطه كالقدر وغيره.اهـ.


(�) الخُرْثِيُّ من المتاع والغنائم أردؤها وهو أسقاط البيت وشبهه , ينظرالعين (4/247) وكذا في تاج العروس (5/239) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في سننه ( 4/127 ) رقم ( 1557 ) كتاب اليسر – باب هل يسهم للعبد , وقال حسن صحيح .


(�)  في سننه ( 3/57 ) رقم ( 2730 ) كتاب الجهاد – باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة  , وكذلك النسائي في الكبرى ( 4/365 ) رقم ( 7535 ) كتاب الطب – باب ذكر مارقي به المعتوه , وأحمد �( 5/223 ) رقم ( 21990 ) ,والبيهقي في الكبرى ( 9/53 ) رقم ( 17747 ) كتاب السير – باب العبيد والنساء يحضرون الوقعة , صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2730 ) .


(�)  القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة مات سنة �( 224هـ)  الكاشف (2/128) تقريب التهذيب (1/450 ) .	


(�)  في (ب) فإن بعضهم .


(�)  بدليل الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه (2/661) برقم (1771) (عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قال ما عِنْدَنَا شَيْءٌ إلا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عن النبي  الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَائِرٍ إلى كَذَا من أَحْدَثَ فيها حَدَثًا أو آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ وقال ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ) ، وما أخرجه الحاكم في المستدرك (2/153) برقم (2626) (عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله  : ذمة المسلمين واحدة فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروها ، فإن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياق إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط.


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) سهم لهم.


(�)  في سننه ( 4/127 )رقم ( 1558 ) كتاب السير – باب ماجاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم , قال ابن الملقن : هذا من مراسيل الزهري ، ومراسيله ضعيفة لا جرم (البدر المنير 9/73 ) , وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم الحديث ( 1558 )   .


(�)  في (ب) مكرر. 


(�)  حشرج بن زياد الأشجعي ذكره بن حبان في الثقات وقال عنه الذهبي : لا يعرف . تهذيب التهذيب (2/324) لسان الميزان (7/199) . 


(�)  أم زياد الأشجعية جدة حشرج بن زياد لها صحبة. تهذيب الكمال (35/361) . 


(�)  في (ب) عبارة (في غزوة خيبر ) ساقطة.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة (يارسول الله )ساقطة.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) عبارة (ونناول السهام )ساقطة .


(�)  في ( أ ) كلمة ( حتى ) ساقطة وأثبتها من ( ب ) وهو الصواب  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) سهم لنا كما سهم .


(�)  في ( ب ) ساقطة .


(�)  في (ب) نأخذه ماكان.


(�)  في سننه  ( 3/74 ) رقم ( 2729 ) كتاب الجهاد – باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة , وكذلك النسائي في الكبرى ( 5/277 ) رقم ( 8879 ) كتاب السير – باب رد النساء , وأحمد ( 5/271 ) رقم ( 22386 ) , والبيهقي في الكبرى ( 6/332 ) رقم ( 12694 ) كتاب قسم الفيء والغنيمة  , وابن أبي شيبة ( 7/395 ) رقم ( 36886 ) كتاب المغازي – باب غزوة خيبر, قال ابن حجر : حسن غريب ( موافقة الخبر الخبر 2/32 ) , وضعفه الشيخ الألباني في فقه السيرة رقم الحديث ( 346 )  .


(�)  في (ب) سهم للعبيد.


(�)  في (ب) للرجل.


(�)  مصدر الواحد والجمع فيه سواء . المحكم ( 10/230) ، وكذا في الفائق (3/98) . 


(�)  داود بن علي الأصبهاني الفقيه الظاهري أبو سليمان قال أبو الفتح الأزدي: تركوه ,ومولده سنة مائتين وأخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور, وكان زاهدا متقللا, متعصبا للشافعي, توفي ببغداد سنة سبعون ومئتين. طبقات بن شهبة (1/78) , لسان الميزان (2/ 422) ,طبقات الشيرازي (102) . 


(�)  سبق التعريف بالرضخ  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) للحمار.


(�)  في (ب) عبارة (قيل ورضخ البعير دون رضخ البغل وفوق رضخ الحمار) ساقطة .


(�)  في (ب) سهم.


(�)  مسألة (32) سهم من حضر بأكثر من فرس، ينظر:


الحنفية: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، فصل في كيفية القسمة (3/254).


المالكية: المدونة الكبرى، لمالك بن أنس، قسم الغنائم (3/32).


الشافعية: فتح الوهاب لزكريا الأنصاري، فصل في الغنيمة وما يتبعها (2/44).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/507).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/438),وكتاب شرح التجريد للإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني الحسني ,باب القول في الغنائم وقسمتها (6/564).


(�)  في (ب) ربما.


(�)  في (ب) أن حارثة.


(�)  مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي توفى فى آخر خلافة معاوية. الإصابة (5/776 ) الاستيعاب (3/1362) . 


(�)  في (ب) عن دنا .


(�)  في (ب) لقسمت.


(�)  في سننه  ( 3/76 ) رقم (2736 ) كتاب الجهاد – باب فيمن أسهم له سهما , وقال : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال ثلثمائة فارس وكانوا مائتين, وكذلك البيهقي في الكبرى ( 6/325 ) رقم ( 12648 ) كتاب قسم الفيء والغنيمة  , والدار قطني ( 4/105 ) رقم ( 18 ) كتاب السير, ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود رقم الحديث ( 2736 ) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في ( ب ) كلمة غير واضحة .


(�)  في (ب) والفارس.


(�)  في (ب) وهذه.


(�)  في سننه ( 3/75 ) رقم ( 2733 ) كتاب الجهاد – باب في سهمان الخيل ,قال ابن الملقن : صحيح الإسناد، إلا أنه اختلف فيه على عبيد الله بن عمر.الإعلام (10/366 ) , وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 2733 ) .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1051 )رقم ( 2708 ) كتاب الجهاد والسير – باب سهام الفرس .


(�)  في الجامع الصحيح ( 3/1383 ) رقم ( 1762 ) كتاب الجهاد والسير – باب قسمة الغنيمة بين الحاضرين .


(�)  في سننه ( 4/124 ) رقم ( 1554 ) كتاب السير – باب في سهم الخيل .    


(�)  في (ب) وللراجل سهم .


(�)  ابن الزبير : عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر، أول مولود للمسلمين بعد الهجرة، ولي الخلافة سنة (64هـ) وقتل سنة (73هـ) . الاستيعاب ( 3/905) ، أسد الغابة (3/241) ، الإصابة (4/89) .


(�)  في (ب) للزبير سهم.


(�)  صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل بني عبد المطلب كانت صفية في الجاهلية تحت الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس ثم هلك عنها وتزوجها العوام بن خويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة وعاشت زمانا طويلا وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين ولها ثلاث وسبعون سنة ودفنت بالبقيع بفناء دار المغيرة بن شعبة . الإصابة (7/743) ، الاستيعاب (4/1873) . 


(�)  أخرجه النسائي في الكبرى ( 3/43 ) رقم ( 4434 ) كتاب الخيل – باب سهما الخيل  بلفظ ( ضرب ) ,والبيهقي في الكبرى( 9/53 ) رقم ( 17744 ) كتاب الير -  باب سهمان الخيل , والدار قطني ( 4/110 ) رقم ( 28 ) كتاب السير , قال الذهبي : إسناده صالح ( المهذب 7/3572 )  وقال الشيخ الألباني : إسناده حسن . صحيح النسائي رقم الحديث( 3595)  .


(�)  في (ب) جميعًا.


(�)  في (ب) وأما.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في ( ب ) سهمان .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) أو.


(�)  البرذون : التركي من الخيل وخلافها العراب.المغرب في ترتيب المعرب ( 1/71) .


(�) في هامش ( أ ) الهجين الذي أبوه عربي وأمه عجمية والمقرف عكسه. اهـ .


(�) ينظر غريب الحديث للحربي (2/365) ، وقال أبو عبيدة : الهجنة من قبل الأم ، والإقراف من قبل الأب .�غريب الحديث لابن قتيبة (2/326) .


(�)  في (ب) معرفاً.


(�)  في (ب) لا سهم.


(�)  في ( ب ) ساقطة . 


(�)  في (ب) لأبي .


(�)  في (ب) العربي .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة ( عليه السلام ) ، سبقت ترجمته.


(�)  في (ب) والقاسمية.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر البحر الزخار (5/438) .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 9/52 ) رقم ( 17743 ) كتاب السير – باب سهمان الخيل  .


(�)  في (ب) فرسه.


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  في (ب) بدخول.


(�)  في (ب) أو بهيمة.


(�) مسألة (33) من حضر المعركة ثم مرض، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب معاملة الجيش مع الكفار (10/46).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، باب من فرائض الجهاد الوفاء (3/370).


الشافعية: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري أبو يحيى، كتاب قسم الفيء والغنيمة (2/41).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/488).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب الغنائم (5/439) ، وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين ، باب قسمة الغنائم (3/608) .


(�)  في (ب) أتم (ولذي القربى ) .


(� ) في هامش ( أ )كالشفاعة وأداء السلام والمصافحة والتواضع وحسن الخلق. اهـ.


(�)  في (ب) زيادة ( ذلك ) .


(� ) في هامش ( أ ) التغاير في الطاعات التبادل ، قال في القاموس: غايره عارضه بالبيع وبادله. اهـ.


(� ) ينظر لسان العرب (5/41) ، والمعجم الوسيط (2/668) .


(�)  في سننه ( 4/280 ) رقم ( 4918 ) كتاب الأدب – باب في النصيحة والحياطة وكذلك المقدسي في الأحاديث المختارة ( 6/179 ) رقم ( 2185 ) , , والبيهقي في الكبرى ( 8/167) رقم ( 16458) كتاب قتال أهل البغي – باب ماجاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم - والطبراني في الأوسط ( 2/325 ) رقم ( 2114 ) , قال ابن حجر : حسن. هداية الرواة (4/432 ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود �رقم الحديث ( 4918 )  .


(�)  الواو ساقطة في ( أ ) ومثبتة من ( ب ) .


(�)  لم أقف على تخريجه في مسند الطيالسي  .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  الضياء المقدسي هو: الإمام العالم ،الحافظ الحجة ،محدث الشام شيخ السنة، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن �عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي الحنبلي ، صاحب التصانيف ، ولد سنة تسع وستين وخمسمائة ، مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وستمائة . طبقات الحفاظ (1/ 497) . 


(�)  في الأحاديث المختارة (6/179) رقم (2185) .


(�)  في (ب) وابن أبي حاتم.


(�)  ابن أبي عاصم :الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني الزاهد قاضي أصبهان له الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة قال ابن أبي حاتم ذهب كتبه بالبصرة في فتنة الزنج فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث وقال ابن الأعرابي كان من حفاظ الحديث والفقه ظاهري المذهب مات في ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين. طبقات الحفاظ (1/ 285) سير أعلام النبلاء (13/430) . 


(�)  لم أقف على تخريجه في كتب ابن أبي عاصم  (الأوائل ) و (الجهاد) و (والسنة) و (الزهد )  .


(�)  عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي ، مولاهم ، أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي ،  صدوق حافظ صاحب تصانيف من الثانية عشرة ، مات سنة إحدى وثمانين ، وله ثلاث وسبعون . تقريب التهذيب (1/321 ) ، تذكرة الحفاظ (2/ 678) . 


(�)  الإخوان ( 1/71 ) وكذلك القضاعي في مسند الشهاب ( 1/141 ) رقم ( 186 ) قال ابن القيسراني : فيه سليمان بن عمرو كذاب . ذخيرة الحفاظ (4/2457 ) وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم الحديث ( 1895 )   .


(�)  في (ب) عبارة (عن أنس) ساقطة  .


(�)  في الجامع الصحيح( 1/182 ) رقم ( 467 ) كتاب – باب تشبيك الأصابع في المسجد 


( 2/863 ) رقم ( 2314 ) كتاب المظالم – باب نصرة المظلوم ( 5/2242 ) رقم ( 5680 ) كتاب الأدب – باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا  .


(�)  في الجامع الصحيح( 4/1999 ) رقم ( 2585 ) كتاب البر والصلة والآداب – باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم .


(�)  في جامعه ( 4/325 ) رقم ( 1928 ) كتاب البر والصلة – باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم.


(�)  في الكبرى ( 2/41 ) رقم ( 234 ) كتاب الزكاة – باب أجر الخادم إذا تصدق بإذن مولاه.


(�)  في مسنده ( 1/68 ) رقم ( 503 ) .


(�)  في (ب) والزامهري .


(�)  الرامهرمزي الحافظ الإمام البارع أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي القاضي صاحب كتاب (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) حافظ متقن ، صاحب رحلة ، توفي في حدود الستين والثلاثمائة . (تذكرة الحفاظ ج3:ص905 الوافي بالوفيات ج12:ص42) . 


(�)  أمثال الحديث (1/83 ) رقم (43 ) .


(�)  لم أقف على ترجمته ولا تخريج الحديث عنده  .


(�)  في (ب) القوم.


(�)  في (ب) مراتب.


(�)  في (ب) أن.


(�)  في(ب) من عبارة قوله تعالى إلى هنا ساقطة  .


(�)  النبذ :طرحك الشيء من يدك أمامك أو خلفك والمنابذة : إنتباذ الفريقين للحرب ، ونبذنا عليهم على سواء أي نابذناهم الحرب إذا أنذرهم وأنذروه . العين ( 8/191) .وكل طرح نبذ . المحكم (10/83) .


(�)  في (ب) زيادة(وهو كذلك).


(�)  في (ب) لمفهوم .


(�)  في (ب) يقع .


(�)  وابن العربيّ هو: أبو بكر، محمّد بن عبد الله بن أحمد المعافريّ الأندلسيّ، كان من أهل التفنّن في العلوم والجمع لها، له كتاب (أحكام القرآن) ، و (شرح الموطّأ)، و (شرح الترمذي) . مات سنة: ثلاث وأربعين وخمس مئة. طبقات المفسرين للداودي (1/ 180) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (4/296) . 


(�)  في (ب)ساقطة .


(�)  في (ب) ينقض.


(�)  في (ب) ينذر.


(�)  في (ب) ويوهن ويضعف.


(�)  وهو اختيار الطبري انظر جامع البيان للطبري ( 10 / 32 ) وروي عن سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان وحميد بن زياد انظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/1722 ) .


(�)  في (ب) وعطف.


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/1722 ) والطبري ( 1/29 ) وتفسير الثمرات اليانعة للفقيه يوسف (3/363) .


(�)  عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودوعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني الصحابي المشهور روى عن النبي  (   كثيرا روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين مات في سنة ثمان وخمسين. الإصابة (4/520) الاستيعاب (3/ 1073 ) . 


(�)  أخرجه أحمد ( 4/156 ) رقم ( 17468 )  .


(�)  في (ب) وابن محمود .


(�)  في سننه ( 3/130) رقم ( 2514 ) كتاب الجهاد – باب في الرمي . 


(�)  في سننه ( 2/940 ) رقم ( 2813 ) كتاب الجهاد – باب الرمي في سبيل الله .


(�)  في الجامع الصحيح( 3/1522 ) رقم ( 1917 ) كتاب كتاب الإمارة – باب فضل الرمي والحث عليه وذم علمه ثم نسيه .


(�)  في جامعه ( 5/270 ) رقم ( 3083 ) كتاب تفسير القرآن – باب ومن سورة التوبة .


(�)  في (ب) للهو.


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/1522 ) رقم ( 1918 ) كتاب الإمارة – باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه – بلفظ ( ستفتح لكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحد أن يلهو بأسهمه )  .


(�)  في(ب) ساقطة .


(�)  الحاكم الجشمي صاحب التفسير وقد سبقت ترجمته .


(�)  في (ب) الاستماع .


(�)  في (ب) و .


(�)  في (ب)  وملاعبة .


(�)  في (ب) زيادة (  الرجل ) .


(�)  في (ب) فإنه تعمد تركها.


(�)  في سننه ( 3/13 ) رقم ( 2513) كتاب الجهاد – باب في الري .


(�)  في الكبرى ( 3/20 ) رقم ( 4354 ) كتاب الجهاد – باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله , وكذلك الحاكم ( 2/104 ) رقم ( 2467 ), وابن خزيمة ( 4/113 ) رقم ( 2478 ) باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة - والبيهقي في الكبرى ( 10/13 ) رقم ( 19515 ) (19516 ) كتاب السبق والرمي – باب باب التحريض على الرمي – واللفظ له , قال الحافظ ابن حجر: حسن ( هداية الرواة 4/30 ) .


(�)  في (ب) عبارة (ينبغي أن لا) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) الأبدان.


(�)  لم أقف على ثبوت هذا القول عن الحسنين .


(�)  في (ب) ساقطة.


(�)  في (ب) ترهب. 


(�) لم أقف على تخريج للحديث بهذا اللفظ وقد أورد بعض المفسرين عند تفسير هذه الآية الحديث الذي أسنده الحارث بن أبي أسامة عن بن المليكي عن أبيه عن جده عن رسول الله  ( أنه قال : ( إن الشيطان لايخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق ) أخرجه الهيثمي في مسند الحارث (2/676) برقم (652) ,وقال الإمام الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/34) : وروي أن صهيل الخيل تطرد الجن قلت : غريب ، وقال : ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بسعيد بن سنان وقال ضعفه أحمد وابن معين  .


(�)  ابن سيرين : محمد بن سيرين الأنسي البصري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، أدرك ثلاثين صحابيا، كان حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، وعرف بتعبير الأحلام، توفي سنة (110هـ) . سير أعلام النبلاء ( 4/606)، تهذيب التهذيب ( 9/214) .


(�)  ينظر تفسير الكشاف ( 2/220 ) .


(�)  وروي عن عكرمة أن معنى القوة الحصون أنظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/1722) وتفسير الثمرات اليانعة للفقيه يوسف (3/365) .


(�)  في (ب) بها .


(�)  في (ب) القرى لا يندر العرى.


(�)  البيت للأسعر الجعفي .ينظر الحماسة المغربية (2/1120) ،وديوان المعاني (2/108) ، وفي تاج العروس الأشعر الجعفي ( 34/440 ) .


(�)  وروي عن مجاهد وعمرو بن دينار مثل ذلك  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ( 5/1722 ) والطبري ( 10/30) .


(�)  وروي عن عكرمة ومجاهد أنظر تفسير ابن أبي حاتم (5/1722 ).


(�)  في (ب) كلمة غير واضحة .


(�)  قاله قتادة والسدي وابن زيد أنظر تفسير الطبري ( 10/33 ) 


(�)  في (ب) المختلفين.


(�)  في (ب) أنها.


(�)  في (ب) زيادة (عن).


(�)  في (ب) ساقطة.


(�) وروي عن ابن عباس إن الناسخ لها { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم } . ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/468) والمصفى من علم الناسخ والمنسوخ (1/37)  و ينظر أحكام القرآن للجصاص (4/254) .


(�)  تنبيه : أكثر من ذكر النسخ حده إلى قوله تعالى{فاجنح لها} ، وأما باقي الآية فمحكم . ينظر الناسخ والمنسوخ للمقري (1/93) .


(�)  قال به قتادة ينظر تفسير الطبري ( 10/34 ) والناسخ والمنسوخ للنحاس (1/468) .


(�)  قال به عكرمة والحسن البصري أنظر تفسير الطبري ( 10/34 ) والناسخ والمنسوخ لابن حزم (1/39) .


(�)  وهو اختيار الطبري إذ قال : عن النسخ إنه ((قول لادلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفي حكم المنسوخ من كل وجه فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا وقول الله في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير ناف حكمه حكم قوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها لأن قوله وإن جنحوا للسلم إنما عني به بنو قريظة وكانوا يهودا أهل كتاب وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم وأما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه )) . أنظر تفسير الطبري ( 10/34 ) ونواسخ القرآن لابن الجوزي ( 1/166-167) . 


(�)  في (ب ) بينها .


(�)  في (ب) المؤمنين.


(�)  في (ب) إذا التمسوا.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب)الجزية .


(�)  في (ب) زيادة (من) .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 10/34 ) وذكر الخبر عن مجاهد بأن المراد قريظة ، وأوضح ذلك القرطبي بنقل الخبر مع التعليل فقال : قال ابن إسحاق : قال مجاهد : ( عنى بهذه الآية قريظة ) لأن الجزية تقبل منهم فأما المشركين فلا يقبل منهم شيء .


(�)  في الجامع الصحيح ( 4/1706 )رقم ( 4375 ) كتاب التفسير – باب ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال 


( 4/1707 ) رقم ( 4376 ) كتاب التفسير – باب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا.


(�)  النحّاس هو: أبو جعفر، أحمد بن محمّد بن إسماعيل المصري، النحوي. إمام العربيّة في زمانه، من كتبه: إعراب القرآن، ومعاني القرآن. مات سنة: ثمان وثلاثين وثلاث مئة. طبقات المفسرين للداودي (1/72 ) �البداية والنهاية (11/222 ) . 


(�)  لم أقف على هذا الكتاب .


(�)  ابن مردويه الحافظ الثبت العلامة أبو بكر احمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني ، صاحب التفسير والتاريخ وغير ذلك ، ولد سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة  ، ومات لست بقين من رمضان سنة عشر وأربعمائة . تذكرة الحفاظ (3/1050 ) ، طبقات الحفاظ (1/412) . 


(�)  كتابه مفقود .


(�)  في الكبرى ( 9/76 )رقم ( 17858 ) كتاب الجهاد – باب تحريم الفرار من الزحف وصبر الواحد مع الاثنين.


(�)  في (ب) فرض الله .


(�)  في (ب) أن النفر الواحد.


(�)  في (ب) أتم (وعلم أن فيكم ضعفاً..الآية).


(�)  في (ب) الواحد الكافر.


(�)  الجواد العتيق : أي الكريم .ينظر العين (3/21) ، والفرس العتيق : السبَّاق . القاموس المحيط (1/207). 


(�) مسألة (34) هل العبرة في مواجهة العدو بالعدد أم بالقوة، ينظر:


الحنفية: تحفة الفقهاء للسمرقندي، كتاب السير (3/296).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد (1/283).


الشافعية: الأم للشافعي (4/170).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الجهاد (10/386).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، فصل في الجهاد (5/401) ، وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين ، باب قتال أهل الحرب (3/545) . 


(�)  في (ب) له.


(�)  قال به مجاهد وابن جبير أنظر تفسير الطبري ( 10/43 ) .


(�)  في (ب) القيل وأشياعه.


(�)  ينظر النهاية (1/208) ، وتفسير غريب ما في الصحيحين (1/542) .


(�)  في (ب) الكفر.


(�)  قال به ابن إسحاق ولفظه ( أي يثخن عدوه حتى ينفيه من الأرض ) أنظر تفسير الطبري ( 10/43 ) .


(�)  قاله ابن عباس وقتادة والضحاك أنظر تفسير الطبري ( 10/42 ) .


(�)  في (ب) التوارث.


(�)  يذكر المصنف رحمه الله التوراة لبيان معنى الكتاب في قوله تعالى { كان ذلك في الكتاب مسطورا }من تفسير آية سورة الأحزاب رقم (7) وقد نقل القرطبي في معنى الكتاب اربعة أقوال :منها : قول القرظي أنها في التوراة ، وقول لقتادة أنه عند الله ، أنظر تفسير القرطبي ( 14/126 ) ، ونقل صاحب النكت والعيون في معنى الكتاب أربعة أوجه وهي :


       أحدها : في اللوح المحفوظ قاله إبراهيم التيمي .


       الثاني : في الذكر قاله مقاتل بن حيان .


       الثالث : في التوراة أمر بني إسرائيل أن يصنعوا مثله في ابن لاوي بن يعقوب ، حكاه الثقات .


       الرابع : في القرآن قاله قتادة ، أنظر النكت والعيون ( 3/359 ) ونقل القول الأخير ابن أبي حاتم ( 5/1744 ).وقال الطبري : ( وقال آخرون : معنى ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا لايرث المشرك المؤمن ) . ينظر تفسيره (21/125) .


(�)  نقل النسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن ، ينظر تفسير الطبري ( 10 /52 ) ، ونقل ابن أبي حاتم في تفسيره عن الزبير بن العوام أن الآية جاءت ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين الذي كان بين المهاجرين والأنصار بالمدينة ، أنظرتفسير ابن أبي حاتم ( 5/1742 ) ، ونقله الطبري عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة ، أنظر تفسير الطبري ( 10/52 ) ، وذكر النسخ ابن الجوزي في نواسخ القرآن (1/127) ، والمقري في الناسخ والمنسوخ (1/73) .


(�)  في ( ب ) نصره .


(�)  في (ب) لمن.


(�)  في (ب) الثواب .


(�) مسألة (35) ميراث ذوي الأرحام، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب ميراث ذوي الأرحام (30/3).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، حكم ذوي الأرحام (2/489).


الشافعية: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي، مستوى باب أقرب العصبة (8/117).


الحنابلة: الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة، باب ميراث ذوي الأرحام (2/549).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب ميراث ذوي الأرحام (5/352) ، وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للإمام الحسين بن بدر الدين ، باب ذوي الأرحام  (3/458 ، 459) . 


(�)  في (ب) فذهب .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبدالرحمن من كبار علماء الصحابة تولى إمارة الكوفة في عهد عمر رضي الله  عنه وتوفي سنة: (32هـ). 


	ينظر: معرفة الصحابة (4/1765)، وأسد الغابة (3/384)، والإصابة (4/223)..


(�)  علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة النخعي، أبو شبل أدرك الجاهلية والإسلام ت(72) وله تسعون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء(2/2715)، والإصابة (4/452)، والتقريب (1/689) .   


(�)  مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الإمام، القدوة، العلم، أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي ، قال يحيى بن معين: مسروق ثقة، لا يسأل عن مثله. توفي سنة 62هـ  . سير أعلام النبلاء  (4/ 63) ، التاريخ الكبير (8/ 35). 


(�)  هو الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعيّ ، اليمانيّ ثمّ الكوفيّ. روى  عن مسروق وعلقمة بن قيس. روى عنه سماك بن حرب وسليمان الأعمش. مات سنة: ستّ وتسعين. تذكرة الحفاظ (1/73 ) ، الثقات (4/8) . 


(�)  عامر بن شراحيل الشعبي ، بفتح المعجمة أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة ، قال مكحول : ما أفقه منه مات بعد المائة ، وله نحو من ثمانين. تقريب التهذيب ( 1 / 287 ) . 


(�)  محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، مفتي الكوفة، وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاريّ.  أخذ عن الشعبيّ، وعطاء بن أبي رباح. حدّث عنه: شعبة، وسفيان بن عيينة. مات سنة: ثمان وأربعين ومئة. وفيات الأعيان ( 4/179) وسير أعلام النبلاء  ( 6 /310 ). 


(�)  الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيان بن شفي بالمعجمة والفاء مصغر الهمداني، بسكون الميم الثوري ، ثقة فقيه عابد ، رمي بالتشيع ، من السابعة . وكان مولده سنة مائة . تقريب التهذيب (1/161) ، الكاشف (1/ 326 ) . 


(�)  العَصَبة : قرابة الرجل لأبيه . المغرب في ترتيب المعرب (2/64) ، وكذا في طلبة الطلبة (1/131) . 


(�)  في(ب) ولقوله.


(�)  في الكبرى ( 6/215 )رقم ( 11993 ) ( 11994 ) كتاب الفرائض – باب من قال بتوريث ذوي الأرحام وقال : مختلف فيه على شريك، وليث بن أبي سليم غير محتج به , وكذلك الترمذي ( 4/422 ) رقم �( 2104 ) كتاب الفرائض – باب ماجاء في ميراث الخال بلفظ  ( الخال وارث من لا وارث له ) - �والدار قطني ( 4/86 ) رقم ( 62 ) كتاب الفرائض والسير وغير ذلك - وأبو عوانة ( 3/446) رقم �( 5634 ) كتاب الفرائض – باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث والدليل على فساد من يقول بورث ذوي الأرحام إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم الحديث ( 3337 ) .        


(�)  محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ الكبير، محب الدين أبو عبد الله ابن النجار البغدادي ، ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين بتقديم السين وخمسمائة ، وكان من أعيان الحفاظ الثقات مع الدين والصيانة والفهم وسعة الرواية، اشتملت مشيخته على ثلاثة آلاف شيخ .مات خامس شعبان سنة ثلاث وأربعين وستمائة . طبقات الشافعية (2/ 124) ، طبقات الحفاظ (1/ 502). 


(�)  زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري ، النجاري أبو سعيد ، وقيل أبو ثابت ، وقيل غير ذلك في كنيته ، صحابي مشهور كتب الوحي . قال مسروق : كان من الراسخين في العلم ، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين ، وقيل بعد الخمسين ع . تقريب التهذيب (1/222) الإصابة (2/592). 


(�)  هو التابعيّ الجليل سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب، الإمام العلـم، أبو محمد القرشيّ، المخزوميّ، سيّد التابعين في زمانه، سمع عثمان وعليّاً وغيرهما، وروى عنه إدريس بن صبيح وعطاء الخراساني، وخلق، مات سنة ثلاث وتسعين. سير أعلام النبلاء (4/ 218) ، تذكرة الحفاظ (1/ 54) . 


(�)  في (ب) أنهم.


(�)  في (ب) الآية. 


(�)  في هامش ( أ ) يعني إمامة صلاة الجنازة.


(�)  في (ب) يحمل.


(�)  في (ب) من ذوي.


(�)  في (ب) عبارة (قال بالرد لعدم العصبة حينئذ ومن نفي ميراثهم) ساقطة .
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